الفروق في الشرح المتع للإمام حمد العثيمين رحه الله تعالى 


إعداد 


عبد الرحمن بن صالح السديس 


ا کو اک 
الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . أما بعد: 


فإن معرفة الفروق من الأمور الهامة لطالب العلم ؛ لأنه يميز بها بين 
بالتصنيف كالقرافي والسامري والزريراني والعسكري.. وغيرهم. 

وبعضهم ذكرها في باب مستقل في كتب الأشباه والنظائر » أو القواعد الفقهية 
كالسيوطي والسعدي رحم الله الجميع. 


ورأيت من أكثر العلماء عناية بالفروق الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله 
اغلی سر ر کت كن فراعت لر الف اتل لن راكذت ارق 
الصفحات التي ذكر الشيخ فيها الفروق بأنواعها: الفقهية أو اللغوية أو .. 

ورايت ان شر مراضها ها فيه قم إن شا لله ولو اسعنني الرفك أا 
بتمامها » لكن لعل الله أن ييسر من الإخوة من يسعفه الوقت فيحتسب وينلقها ليعظم 
النفع بها . 

ولو تيسر لأحد الإخوة قراءة جميع كتب الشيخ » وجمع الفروق منها وترتيبها 
على العلوم لجاءت في مجلد أو أكثر » ولكان مشروعا نافعا وعملا طيبا . 

كما فعل هذا الأخ يوسف الصالح » وتبعه كذلك علي بن إسماعيل القاضي في 
كفت ابن الق زخمه اله : 
ولطى أنهي هذه المقدة نذا التقل غن الك ر حه ال 
قال في الشرح الممتع :٠١١/١١‏ 
وليعلم أن من أسباب تحصيل العلم أن يعرف الإنسان الفروق بين المسائل المشتبهة 
» وقد ألف بعض العلماء في هذا كتبا . .. ومن أسباب اتساع نظر الإنسان وتعمقه في 
العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها .اه 
تنبیه: 
* الطبعة المعزو إليها من المجلد الأول إلى الثامن طبعة مؤسسة آسام . 
ومن التاسع إلى الثاني عشر طبعة دار ابن الجوزي. 
* مع العلم أن بعض المواضع مكررة. 


: مواضع الفروق في المجلد الأول‎ 
STEMTTATTETI STS gE Vg YT gi 
, O AAR °۰ 


VVAN 


مواضع الفروق في المجلد الثالث : 


EEO TILNT 


مواضع الفروق في المجلد الرابع : 
“OOg gf TIA TETgloVgTIg9 °‏ 


مواضع الفروق في المجلد الخامس: 
EV gAT gov‏ 


مواضع الفروق في المجلد السادس : 
Ogg‏ 


: مواضع الفروق في المجلد السابع‎ 
yIlgTrgTgctr Ty Vg TAgToVgTog TEVA A^ 
CATO RESACECAAESACTSA RESIDES 


مواضع الفروق في المجلد الثامن: 
۹و yA Ag ATA ETTI A Vg Og ۷۷g‏ 
tTyTIVTT yT VIg ToT TTT gg FT‏ 


مواضع الفروق في المجلد التاسع : 

۱٩۱۱و‏ ۱۲۲و ١۷٤۱وکرره‏ في موضعین ۱۹۷و۲۹۱ . و ٩و٢‏ ويتبعه 
۸ وو ۰و و وو وكررە 60°۷. 

وا ا٤و‏ وا 


: مواضع الفروق في المجلد العاشر‎ 
yTEfgTAVgTVEgTTg ggg gg ۷ 
Fg Ag ° 


مواضع الفروق في المجلد الحادي عشر : 

۰و ووو وو 

Tog TITgTrty TITTY OFT 
٤و٣و٣ وا‎ 


: مواضع الفروق في المجلد الثاني عشر‎ 
E CE EE O CS CT 
Eglo gf Tego 


بها 8 اه ررق امج انت غر د هة 


وبعد نشري لهذا الموضوع راسلتني على البريد إحدى الأخوات الفضليات - جزاها 
الله خيرا - وقامت بنقل هذه الفروق من موقع الشيخ › ومقابلتها على طبعة آسام › 


الشيخ ؛ لأنها الطبعة المتأخرة التي قرئ بعضها على الشيخ - رحمه الله - وهي أولى 
بالإثبات . 

تنبيه : قد تجد أحيانا عبارات بين معكوفين [ ] هذه ليست من كلام الشيخ » وإنما 
فأسأآل الله أن يجزي الأخت الفاضلة خير الجزاء على ما بذلت » و أن يبارك في 
وقتها وعمرها ومالها . 


الفروق في المجاد الأول" 


-١‏ ص۱۷: 

الفرق بين زاد المستقنع ودليل الطالب: 

[الزاد] أجمع من كتاب الشيخ مرعي - رحمه الله - دليل الطلب » ودليل الطالب 
أحسن من هذا ترتيبا ؛ لأنه يذكر الشروط والواجبات والمستحبات على وجه 
مفصل. 


۲- ( ص ۲۱) 

الطّهور » بفتح الطّاء على وزن قعول » وفعول: اسم لما يُفعَلُ به الشيءُ » فالطَهورُ 
بالفتح - : اسم لما يتطهّر به » والشور - بالفتح - : اسم للطعام الذي يُتسكُرٌ به . 
وأما طهور › وسُحور بالضح › فهو الفعل . 


۳- ( ص ۷۹ ) 
وبهذه المناسبة : إذا قيل : " يتوجّه كذا " فهو من عبارات صاحب " الفروع "» 
وإذا قيل : " يتّجه كذا " فهو من عبارات مرعي صاحب " الغاية " » وهو من 
المتاخرين جمع في " الغاية "بين 1 المنتهى و الإقناع 1 

لكن بين توجيهات صاحب " الفروع " واتجاهات صاحب " الغاية " من حيث القوٌ 
والتعليل والذليل فرق عظيم 


فتوجيهات صاحب " الفروع " غالبا تكون مبنيّة على القواعد والأصول » أما 
اتجاهات صاحب " الغاية " فهي دون مستوى تلك . 


) ۱۳ ص‎ (٤ 
وطلق على الطريقة » وهي‎ » 6٤ : قوله‎ 

I a‏ ` نة 
ااا ول افق ا ا ا ع ا ا ا 


AY‏ ا د ی و 
غلم امن :اة" 

راا عت لف رالاضن رحمهم الله تعالى - : فهي ما سوى الواجب ؛ أي : 
الذي أَمِرَ به لا على سبيل الإلزام . 


) ۱٤۷١ ص‎ ( -٥ 
والفرض في اللْغة يدل على معان أصلها : الح والقطع › فالحرٌ قط بدون إبانة ء‎ 
. والقطعُ حر مع إبانة‎ 


وفي الشرع عند أكثر العلماء : مرادف للواجب » أي بمعناه » وهو ما أَمِرَ به على 
سبيل الإلزام أي بالفعل يعني : أَمَرَ الله به ملزماً إياناً بفعله . 

CMS IM حکمه‎ 

وعند أبي حنيفة رحمه الله : الفرض ما كان ثابتاً بدليل قطعيٍ الثّبوت والدلالة . 
والواجبُ : ما ثبت بدليل ظَيِيٍّ الثبوت أو الدلالة . 

ومثلوا لذلاك : بقراءة شيء من الفُرآن ؛ فإنه رض في الصَّلاة » لقوله تعالى 5 
فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) ( المزمل : ٠١‏ ) . 

وقراءة القاتحة واجتت ولا سى فرضا ؛ لأن قراءتها من أخبار الآحاد» واعند كثير 
من الأصوليين وغيرهم » أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظْنٌ . 

والمراد بفروض الؤضوء هنا أركان الؤضُوء . 

وبهذا نعرف أن الغلماء - رحمهم الله - قد ينعون العبارات » ويجعلون الفروضَ 
آر كاتا وا لار گان قروا : 


(10۰ ص‎ ( -٦ 
الفرق بين المسح والغسل : أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء » بل يكفي أن‎ 
. يغمسنَ يده في الماء ثم يمسح بها راسَةٌ مبلولة بالماء‎ 


۷- ص۹١١:‏ [الفرق بين العبادات كالصلاة والصيام وبين الحج في النية] : 

وهل ينطق بالنيّة؟ على قولين للعلماء » والصّحيخ أله لا ينطق بهاء وأن التعبد و 
باللطق بها بدعة يُنهى عنهاء ويدلٌ لذلك أن النبيٌ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ وأصحابه 
لم يكونوا ينطقون بالنيّة إطلاقاًء ولم يُحقظ عنهم ذلك» ولو كان مشروعاً لبيّنه اله 
على لسان رسوله صَلّى الله علَيْهِ وسَلمَّ الحالي أو المقالي. 

فالتُطق بها بدعة سواءٌ في الصّلاة أو الركاةء ا الصُوم. 

أما الحجٌ فلم يرد عن النبيٌ صَلّى الله عَلَيْهِ وسلّمَ أنه قال: نويت أن أَحْحٌء أو نويت 
السك الفلانيء وإنما يلي بالحج فيُظهر اليه ويكون العقد بالنيّة سابقاً على التلبية. 
لكن إذا احتاج الإنسان إلى اشتراط في ُسكهء فإنه لا يشترط أن ينطق بالنيةء فيقول: 
إني أريد كذاء بل له أن يقول: اللهم إن حَبَسَنِي حابس فمَحلّي حيٿ حبستني دون 
اطق بالنيّة. 

والمشهور من المذهب: أنه يُسَنُ اطق بها سرا في الحجّ وغيره» وهذا ضعيف لما 
سبق . 

واا اقول فة ن الط نها هر فا اش و ص و فة من الو 
على النّاس ولا سيما في الصَّلاة ة مع الجماعة ما هو ظاهرٌء وليس هناك حاجة إلى 
التلفظ بالنيّة لان الله يعلم بها 


۸- ( ص ۱۹۲ ) 
والحف : ما يكون من الجلد . 


والجوارب : ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها . 


۹- ( ص ٤ ) ۲۰٤‏ 
وأما اشتراط كمال الطهارة فى الجبيرة » فضعيف لوجوه : 
الأول : أنه لا دليل على ذلك » ولا يصح قيامئها على الخُثين لوجود الفروق بينهما . 
الناني : أنها تأتي مفاجأةٌ » ليست كالحْفٍ متى شئت لبسته . 
وعدم الاشتراط هو اختيار شيخ الإسلام » ورواية قويَةٌ عن أحمد اختارها كثيڙ من 
الأاصحاب . 
ويکون هذا من الفروق بين الجبيرة والحْفٍ . 
ومن الفروق أيضا بين الجبيرة وبقَيّة الممسوحات . 

١‏ - أن الجبيرة ¡ لا تختصٌ بعضو معيّن › والحْفُ يختصُ بالرَّجْل » وكذا العمَامة 
والخمَار يختصًان بالرًّأس . 
وبهذا نعرف خطأ من أفتى أن المرأة يجوز لها وضع " المناكير " لمذة يوم وليلة ؛ 
لأن المسح إنّما ورد فيما يُلبس على الرَأس والرَجُل فقط » ولهذا لما كان النبيٌ صَلّى 
الله علَيْه وسلّمَ في تبوك عليه جْبَّهٌ شاميّةٌ وأراد أن يُخرجَ ذراعيْه من أكمامه 
ليتوضًاء فلم يستطغ لضيق أكمامه فاخرح بدو هن تخت الج والفى اله علي 
منكبيه »> حتى صب عليه المغيرة رضي الله عنه » ولو كان المسح جائزاً على غير 
القدم والرًأس » لمسح النبيّ صَلى الله عليه ولم في مثل هذه الحال على كُمَيْه . 
- أن المسحَ على الجبيرة ¡ جائ في الحَدَثين › وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في 
الحدث الأصغر . 


۳ - أن المسح على الجبيرة غير مؤقت › وباقي الممسوحات مؤقتة وسبقَ الخلاف 
في العمَامة . 

٤‏ أن الجبيرة ة لا تُشتَرَط لها الطّهارة - على القول الرًاجح و ال خا 
لبن إلا على طهارة » على خلاف بين أهل العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة 
للعمَامة والخمار . 


] [الفرق بين التيمم والمسح على الخف في المذهب‎ ) ۲١ ص‎ ( -٠١ 
› والأصحاب - رحمهم الله توا على أن المسح على الخُفين رافع للحدث‎ 


CES YE) 


[التيمم] هل هو رافع للحدث »› أو مبيح لما تجب له الطهارة ؟ 

اختلف فى ذلك ٠‏ 

ويترئب على هذا الخلاف : 

(أ) إذا قلنا : إنه مُبيح إذا توى التَيمُم عن عبادة لم يَستبخ به ما فوقها . 

فإذا تيمم لنافلة لم يُصلٍ به فريضة ؛ لأن الفريضة أعلى » وإذا تيمّم لمَنْ المصحف 
لم يُصلٍ به نافلة » إذ الوؤضُوء للنّافلة أعلى فهو مُجْمع على اشتراطه بخلاف 
الوؤضوء لمن المصحف » وهكذا 


وإذا قلنا : إنه رافع فإذا تيعَّمَ لنافلة جار أن يُصلي به فريضة » وإذا تيمم لمن 
مصحف جاز أن يُصلي به نافلة . 

(ب) إذا قلنا e‏ الوقت بطل ؛ لأن المبيح يُقتصر فيه على قذرِ 
الضُرورة فإذا تيمم للظهر - مثلاً ‏ ولم يُخْدث حتى دخل وقت العصر فعليه أن 
يُعيد الَيمُم . 

وعلى القول : بأنه رافع لا يجب عليه إعادة التيمّم » ولا بَبْطّل بخروج الوقت . 

: إنه مبیح » أشترظ أن ينوي ما تیعم له فلو ر رفو الكت فط ل 


وعلي ألقول بأنه رافع لايُشترَط ذلك » فإذا تيم رفع الحذث فقط جاز ذلك . 


الشرط في اللَغة N ll‏ 
بغتة فقد جاء أشراطها ) ( محمد: ٠۸‏ ) أي : علاماتها . 

وفي اصطلاح الأصوليين SRSA De al‏ 
مثاله“ : الؤضوء شرط لصحة الصلاة » يلزم من عَدَمِه عَدَمُ الصتحة » ولا يلزم من 
وجوده صحة الصلاة ؛ لأنه قد يتوضًاً ولا يُصلي . 

والسبب : ما ّرم من وجوده الؤجود › ويَلزم من عدمه العذم 

فالفرق بینه وبين الوط أن السب يلرم من وجرد الزجرد بخاات اشر 
وال ها هن ول و رع فن هة ل جر كن ار 


۳- ص^۳۳: [الفرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم في النية ] 


فلا بُڌ أن ينوي نِيتيّن: 
الأولى: نيّة ما يتيمّم لهء لنعرف ما يستبيحه بهذا التَيمُم» وتعليل ذلك: أن الَيمُم مبيح 

لا راع على المذهب» ولا ستباح الأعلى نة الأدنى» قار تؤى تبيه صلاة تاظة 
القجْر لم يُصَلٍ به الفريضةء ولو نوى الفريضة صلى به النافلة؛ لأنً الافلة أدنى 
والأدنى يُستباح بنيّة الأعلى. 

الانية" : نية ما يتيمّم عنه من الحَدَث الأصغر أو الأكبر. 

وقول المؤآف - رحمه الله : "أو غير" جى الأجاسة التي على البَدَنِ خاصّة. 
مثال ذلك: إذا أخدث حَدثاً أصغرء وأراد صلاة الظّهر يُقال له:او التَيمُم عن الحدثِ 
الأصغر» وائْوهِ لصلاة الظهر. 

وأما بالنسبة لطهارة الماءء فلو توى الصنَّلاةء ولم يطرأ على باله الحدث ارتفع حَدَثه 
وكذا لو نوى رفع الحَدَث» ولم يطرأً على باله الصَّلاة ارتفع حَدَنّه وصلٌی به 
الفريضة. 


NT 


إذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده » وإذ تيمم لمرض لم يبطل بوجود الماء » لأنه 
يجوز أن يتيمم مع وجود الماء » ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح » وهو المرض . 


9 98 
كن اتباع الظّاهر في العقائد أؤكد » لأنها أمُور غَيبيّة » لا مجال للعقل فيها ؛ بخلاف 
اكام افا الل بحدل هها أخانا :كن اسل انا مرن اط هر 


) ۳۸۸ ص‎ ( -٦ 
المي : هو الذي يرج من الإنسان بالشهوة » وهو ماء غليظ › وَصَفَهٌ الله تعالى‎ 
أي : غليظ لا يسيل من‎ ) ٠١ : بقوله : ‡ ألم نخلقكم من ماء مهين ) ( المرسلات‎ 
غلظه » بخلاف الماء الذي يَسيل › فهو ماء ليس به بمهين › بل مُتحرّك وهذا الماء‎ 

لق مِنه بنو آدم عليه السّلام قال تعالى : [ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 

٠١ (‏ ) ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) ( المؤمنون : ٠١١٠۲‏ ) . 


a 
. قوله : " غير العدة " يعني : أن التفاس يفارق الحيض في العدّة‎ 
. فالحيطن يختب من العذة » والتفاس لا تخس من العة‎ 
. مثاله : إذا طلق امرأته » فإنها تعد بثلاث حيَّضٍ » وك حيضة تحسبُ من العدّة‎ 
والتفاس لا يُحسب ؛ لأنه إذا طلَقها قبل الوضع انتهت العِدَةٌ بالوضع » وإن طأقها‎ 
. بعده انتظرت ثلاث حيض » فالتفاسن لا دحل له في الِدّة إطلاقاً‎ 

: " والبلؤغ " يعني : أنه يفارق الحيضَ في البلوغ » أي : أن الحيضَ من 
علامات البلوغ . 
أي إذا حاضت بلغت » أما الخْمل فليس من علامات البلوغ ؛ لأنّها إذا حملت › 
علمنا أنّها أنزلت » وحصل البلوغ بالإنزال السًابق على الحمل . 
ر اتا اید رھ آل کن وار رر ا وط 
تزيد على أربعة أشهر . مثل أن يقول اطا روي . أو يقول : والله لا أطاً 
زوجتي حتی يخرج الدجال . 
فهذا بحسب عليه أربعة أشهر » فإن رجع وجامع گر عن یمینه » وإِنْ بی » فإن 
تمت المدَهٌ يقال له : ارجغ عن يمينك »› أو طلَق . 
فان قال ن ارات تحین في کل فهر عفر آنا > فيبقى من مذة الإيلاء 
اتخون نوها وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء يقال له : لا سقط عنك أيَامُ 
الكن ل د 
أما باللْسبة للّفاس فلا أحسب مدَنّه على المولي . 
مثاله : حلف ألا يجامع زوجته وهي في الشّهر التاسع من الحمل »› فيضرب له 
أربغة أشهر » فإذا وضعث زوجته ومضى أربعة أشهرٍ من الأجل الذي ضريناه له 
> قلنا : طق » أو جامغ » فإن قال : إن زوجته جلست أربعين يوماً في التفاس › 


وريد إسقاطها عي › فهذه نسقطها عنه ونزيه أربعين يوماً » وان جلسٿ سٿين 
يوسا زناه سن يو ما : 

فهذا فرق بين الحيض والفاس » ووجة الفرق كما قال أهلٌ العلم : أن الحيضَ 
أمر”معتأد » وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج أربعة أشهرٍ وعشراً ؛ وهو سبحانه 
وتعالی يعلم أن غالب النساء يحضن في کل شهر مر . وأما افاس فهو أمڙ نادڙ 
وهؤ حال تقتضي أن لا يمل اللي إلى زوجه حال النفاس والدم» والمسالة مع 
ذلك لا تخلو من خلاف . 

ومن الفروق أيضا : أن المرأة المعتادة التي عادثها في الحيض ستَة ايام ؛ إذا 
طَهُرَت لأربعة أيام طهراً كاملاً يوماً وليلة » ثم عاد إليها الذّم ؛ فيما بقي من مدة 
العادة وهو يو وليلةٌ » فهو حيضن وفي البّفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكاً فيه › 
وهذا على المذهب . 

ومن الفروق أيضاً : وهو خلاف المذهب » أن الطلاق في الحيض حرام » وهل يق 
؟ فيه خلافث 

وفي الّفاس - على المذهب - حرام أيضاً كما قال الموّف " وهو كالحيض فيما 
يحل ويحرم ". لأن النبيّ صَلًى الل عَلَيْهِ وسَلّمَ قال لعمر : " مُرْهُ فليط[قها طاهراً ء 
أو حاملاً " والتفساء غير طاهر . 

والصحيح ا 

والدليل على ذلك : أن الطّلاق في الحيض حُرَمَ لكونه طلاقاً لغير العدّة قال الله 
EE‏ : [ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : ١‏ ] فإذا طلّق 
وهي حائضن فإن بقيّة هذه الحيضة لا تحسب › فلا بد آن تأتي ثلاث جيّضِ جديدة › 
فلا تدخل في العدّة من حين الطلاق . 

أما الفاس فلا دخل له في العِدّة » لأنه لا يُحسب منها » فإذا طلفها فيه شرعت في 
العدّة من حين الطّلاق فيكون مطڵَقاً للعدة » وإذا كان كذلك فإذا طآقها في التّفاس أو 
بعده » فهو على حر سواء » لأنها ستشرع في العدة من حين الطلاق › لأن عدتها 
متيقنة › و الأقراء . 

أما قولّه صَلّى الل علَيْه وسَلّمَ " مُرْهُ فليط]قها طاهراً » أو حاملاً " أي : طاهراً من 
ا E‏ 
لله عَلَْه وسَلّمَ قرأ : إ فطلقوهن لعدتهن ) ( الطلاق : ١‏ ) وهذا الحكم 
خف لطا في الحيض دون اليّفاس . 

ومن الفروق EN SE E EES‏ 
المذهب » ولا يكره وطء الحائض ٠‏ إذا طَهُرَّت قبل زمن العادة. 

ومن الفروق أنه لا حد لأقل التفاس بخلاف الحيض . 

فهذه سبعةٴُفروق بين الحيض والتّفاس . 


XK KK XK 


الفروق في المجلد الثاني 
a‏ 


والفرق بين كونه مرتدًا وبين كفره الأصليْ : أن كُفْرَ الرَدَّة لا يقر عليهء بخلاف 
الكفر الأصلي فيْقَرُ عليه › فالكافر بالرَدة يُطَالبُ بالإسلام ؛ فإن أسلم وإلا قتلناه . 


TS 
والفرق بينها وبين الأذان : أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيْؤ لها والإقامة إعلام‎ 
. للدخول فيها والإحرام بها » وكذلك في الصتّفة يختلفان‎ 


۰- ( ص ٤۳‏ ) 
هناك فرق بين القتل والقتال » فليس كل مَنْ جاز قتاله جاز قتله » ولهذا نقاتل إحدى 
الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله » مع أنها مؤمنة لا يحل قتلها . أما القتل 
فليس يلزم منه مقاتلة الجميع » فقد يكون واحذ من هؤلاء يستحق القتل فنقتله ولا 
نقاتل الجميع › فتبيّن بهذا أنه لا تلارّم بين القتال والقتل » وأن جواز القتال أوسع من 
جواز القتل ؛ لان القتل لا يكون إلا في أشياء معيّنة . 


1( 
قوله : « لا رَرْقٍ من بيت المَالِ » » الرَزْق بفتح الراء : الإعطاء » والرّزق بكسر 
الراء : المرزوق » فلا يحرم أن يُعْطًى الموذِن والمُقيم عطاءٌ من بيت المال » وهو 
ما يعرف في وقتنا بالرًّاتب ؛ لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين › والأذان 

والإقامة من مصالح المسلمين . 


۲- ( ص ۸۷ ) 

قوله : « شرو طا قَبلّها » . .. ومعناها أن الشرُوط تقع قبلها ؛ لکن لا بد من 
استمرارها فيها وال كال راقن الروت ف ل الا ة لا تصح إلا بها » لكن 
تُخالفها فيما يلي : 

أولاً : أن الشروط قبلها » والأركانَ فيها . 

وثانياً SAE O‏ إلى خر الضلاة ‏ والاركان 
ينتقل من ركن إلى ركن : القيام » فالرٌكوع » فالرّفع من الرُكوع › فالسّجود › فالقيام 
من السجود › ونحو ذلك . 

ثالثاً : الأركان نترب منها ماهيّةٌ الصلاة بخلاف الشروط › فستّر العورة لا تتركبُ 
منه ماهيّة الصّلاة ؛ لكنه لا بد منه في الصَلاة . 


۳- ( ص ۱۰۷ ) 

غ 
والفجر الثاني : بيّنه الموَڵّف بقوله : « وهو البياض المعترض » في الأفق » يعني : 
من الشّمال إلى الجنوب . 
وأفادنا المؤلّف رحمه الله بقوله: « إلى طلوع الفجر الثاني » أن هناك فجراً اول 
وهو كذلك . والفجر الأول يخرج قبل النّاني بنحو ساعة » أو ساعة إلا ربعاً ء أو 
قريباً من ذلك . 


وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة روق : 

الفرق الأول : أن الفجر e dA‏ : ممتذ طولاً من الشّرق إلى 
الغرت والانى مركن هن الال إلى الكترت: 

الفرق الثاني : أن الفجر الأول يُظلم » أي کن هدا النوز لمدة قضنررة ¡ ثم بُظلم » 
والفجر التاتى : لا بُظلم بل يزداد نوراً وإضاءة . 

الفرق التالتث : أن الفجر التّاني متّصل بالأفق او و 
الأول منقطع عن الأفق » بينه وبين الأفق ظلمة . 

والفجر الأول لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعيّة أبداً » لا إمساك في صوم › 
ولا حل صلاة فجر » فالأحكام مرتبة على الفجر الثاني . 


) ۱۷۹ ص‎ (٤ 
قوله : « لا مَنُْ بسن في مَحَلٍ نجس » › > معطوف على قوله : « أعاد » › أي : لا‎ 
بُعيد من خُبسنَ في مَحَلٍّ نجس » ولم يتمگن من الخروج إلى مَحَلَ طاهرِ ؛ لاأنه مُکره‎ 
على المُث في هذا المكان » والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة » كما قال النبيْ‎ 
عله الا و السام و إن اله تجارر عن امتى الخظا والتسان وا انكر هوا‎ 
. » عليه‎ 

والفرق بينه وبين مَنْ صَلّې في ثوب نجس أن مَنْ صَلّى في ثوب نجس ليس مُكرهاً 
على الصَّلاة فيه ولذلك لو أكره على الصَلاة ¡ في ثوب نجس » فإنه يُصلٌي فيه ولا 
إعادة , 


۰- ( ص ۲۲۹ ) 

[وَمَنْ رای عليه نَجَاسَة بغ صَلاتِه » وَجَهل كؤتَهَا فيها لم يُعذ » وإِنْ عم انها گائث 
فيها كن تسيا أو جَهلها اعا ] 
والرّاجح في هذه المسائل كلها : أنه لا إعادة عليه سواء نسيها › أم نسي أن يغسلها 
أم جهل أنها أصابته » أم جهل أنها من التّجاسات » أم جهل حكمها أم جهل أنها قبل 
الصّلاة » أم بعد الصلاة. 

TT‏ : القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي قوله : [ لا 
يكلف اه فسا إلا وُسُْعَها لها مَا گَسَبَٿ وَعَلَيْها مَا اكَتَسَبَٿ رَبَّا لا ثُوَاخِذتًا إِنْ نَسِينَا 
أو أخطاا ( البقرة : من الآية ۲۸١‏ ) › وهذا الرجُل الفاعل لهذا المحرّم 
كان جاهلاً أو ناسياً > وقد رفع الله المؤاخذة به » ولم يبق شيء يُطالب به . 

وهناك دليل خاصٌ في المسألة » وهو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صَلّى 
في نعلين وفيهما قَذرٌ ؛ وأعلمه بذلك جبريل لم يستأنف الصَّلاة وإذا لم يُبْطل هذا 
أولَ الصَلاة » فإنه لا بُبْطل بقَيّةَ الصّلاة . 

ولو قال قائل : ما الذي منع قياسها على ما إِذا صَلّى محدثاً وهو جاهل أو ناس ؟ 
نقول : أن ترك الؤضُوء من باب ترك المأمور › فالؤضُوء شيء مأمور به ؛ يُطلب 
من الإنسان أن يقوم به » والنجاسة شيء منهيٌ عنه ؛ يطلب من الإنسان أن يتخلّى 
عنه » فلا يمكن قياس فعل المحظور على ترك المأمور ؛ لأن فعل المحظور إذا 


في عنه مع الجهل والنسيان كان فاعله كمن لم يفعله سسَوَاء ؛ لعدم الإثم به . أ 
و د 
عامداً ؛ لکنه یمکن تدارك مصلحته باعادته على الوجه المأمور به › فتنبّه للفرق فانه 
واضح 

TT 

لأوضوء » أو علم بذلك لكن نسي أن يتوضتًاً ؛ أو نسي أنه أكله ؛ وقام وصلى بلا 
وضوء ثم علم »› > فعليه الإعادة لأن هذا من باب ترك المأمور ؛ بخلاف التجاسة › 
فهي من باب فعل المحظور › هذا هو الصّحيح في هذه المسألة » واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله »> وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة . 


الفروق في المجلد الثالث : 


ا 

فما الف ن الما اا 

ل الطماء ‏ لر ا أن اا تالكر ٠و‏ اة اران هن الف > 
وأنشدوا على ذلك قول الشاعر : 

I O E N 

لا يَجْبْرُ الاس عظماً أنت كاسِرُة *** ا ا 


) ٩٩ ۲۷-ص(‎ 

« صَةٌ » اسم فعْلٍ بمعنى أصمُث . فأحياناً أقول « صَهٍ » » وأحياناً أقول « صد » 
> وبينهما فزق فإن قلت : « ص4 » فمعناها أسكث عن كَل شيء › إن قلت : « صَةٌ 
» فمعناها أُسكٿ عن كلام معيّن . 


۸- الفرق بين « آمين » و « آمَين » 
وقوله : «بآمین» : معناها : اللْهُمٌّ أُسنْتجبْ » وعلى هذا ؛ فهي اسم فعلِ دعاء › ٠‏ 


قال الفقهاء : فان شد الميم في « آمین » بطلت الصَلاةٌ ؛ لر معناها حينئذِ « 
قاصدین » ؛ ولهذا قالوا بكرم أن د الد وفطل ال > نة ا كاين 
جنس كلام المخلوقين . 


CE 
وجوب الفاتحة ثاب › فيلزم أن يتعلّم هذه السُورة » فإن ضاق الوقث قرأ ما تيسّرَ‎ 
من القرآن من سواها ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم « اقرأ ما تيسّرَ معك من‎ 
القرآن » فإن لم يكن معه قرآن فإنه يَْسَبّح » فيقول : « سبحان الله » والحمذ لله › ولا‎ 

اله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله » خمس كلمات . 


فادا قال قائل : کیف یجزئ ¿ الخمس عن السّبع ؛ لأن الأيات في الفاتحة سَبّع ؟ 
فالجواب : أنه لا يلزمُ أن يكون البدل مساوياً للمُبدل منه › ألا ترى أن كسوة العشرة 
في كقارة اليمين لا يساويها إطعامُهم في الغالب › ولا تساوي عق الرَقبة أيضاً › 
فالبدلٌ لا يلزم منه مساواة المُبدل منه › لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله : إذا كان عنده 
شيءٌ من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقذر الفاتحة › وفرّقوا بين 
هذا وبين الڏکر ؛ بأن ما بُقدر عليه من جنس ما عُجز عنه ؛ فوجب أن يكون مساوياً 
له » بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم , 


۰ ص ( ۱۳۹ ) 

قال ابن القيم : وبهذا يعرف الفزْق بين الحَمْدٍ والمدح ؛ فإِنً المدح : صف الممدوح 
بالكمال » أو بالصتفات الحميدة » لكن لا يلزم منه أن يكون محبوباً معظماًء فقد 
يمدځه من أجل أن ينال عَرَضاً له » وقد يمدخځه من أجل أن يقي شَرّه › لكن ؛ الحمذ 
لا يكون إلا مع محبّة وتعظيم . 

وبهذا نعرف قَوَة سر اللغة العربية »> حيث إن الحروف واحدة هنا « حمد » و « 
مدح » لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى . 

وأمّا من عَرَّفَ « الحَمْد » بأنه : الثناء بالجميل الاختياري › فهذا قاصر : 

أولاً : لأن الثناء أخصُ من المدح ؛ لأن الثناء هو مدځ مكرّر كما جاء في الحديث 
القدسي الصحيح : « أن الإنسان إذا قال : الحمد لله رب العالمين › قال الله : حمدني 
عبدي » فاذا قال : الرحمن الرحيم » قال الله : أثنى على عبدي » ففرّقَ الله سبحانه 
وتال ناوالا 

ثانياً : أنه بالجميل الاختياري يخرج الحَمْذُ على كمال الصتفات اللازمة ؛ التي لا 
تتعدّى كالعظمة والكبرياء » وما أشبه ذلك » واللّه تعالى محمود على صفات الكمال 
اللازمة » وصفات الكمال المتعدية »› فهو محموذ على كماله ومحمودٌ على إحسانه 
سبحانه وتعالی . 


۴۱-ص ( ٠١۱‏ ) 
وفرق بين اللَفي المطلقى »> ويیين الي المقرون بالتفصيل ¢ فان اللّفي المقرون 
بالتفصيل دلي على أن صاحبَه قد ضَبَط حتى وصل إلى هذه الحال »> عرف ما ثبت 
فيه الرَفْعُ وما لم يثبت فيه الرَفْعُ وعلى هذا فنقول: إن حديث ابن عُمرَ الثابت في « 

الصحيحين » مقَدَّمٌ على ذلك الحديث الضتّعيف والوهم فيه قريب . 


۲- ص ( ۱١١‏ ) 
قوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : « إذا سَجّد أحذكم فلا يَبْرْك كما يبرك البعير» فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يَبْرْك الرَجِلُ كما يَيْرُك البعير » والبعيرُ إذا 
بَرَك يُقَدِّم يديه › فيقدٍّم مقدمه على مؤخره كما هو مشاهد › وقد ظْنَّ بعضُ أهل العلم 
أن معنى قوله : « فلا يبرك كما يبرك البعير » يعنى : فلا يبرك على ما يبرك عليه 
البعير » وأنه نهى أن يبرك الإنساڻ على ركبتيه > وعلى هذا ؛ فيقدّم يديه » ولكن 


بين اللفظين فَرْقاً واضحاً › فإِنٌ النهي في قوله : « كما يبرك » نهيٌ عن الكيفية ؛ 
ا ا کا : « فلا يبرك على ما يبرك » لكان نهياً على ما 
يسجد عليه » وعلى هذا ؛ فلا يسجد على رُكبتيه ؛ لأن البعير يبرك على ركبتيه › 
وعلى هذا فيقذِم يديه . 


) ۳٣١ ( ص‎ ۳ 

مسألة e‏ 
وربما سبح به فقام ؛ وسَبّح به فجلس ؛ فماذا يصنع ؟ 

الجواب : قال بعض العلماء : يخبره بالكلل الذي في صلاته بالنطّق › فيقول : أركغ 
... أجلن ... فَُمْ ... » ثم أختلف القائلون بأنه يقول هذا » هل تبطل الصنَلاةٌ بذلك أم 
لا ؟ 

و : لا تبطل SSS GSS‏ 
وأستدلًوا لذلك O E ME‏ : « بلی قد 
نسيت ... قال : أكما يقول ذو اليدين ؟ » وهذا كلام يُخاطب به الآدميين ؛ لكنه 
كلام لمصلحة الصلاة 

القول الثاني أن الصَلاة ة تبطل إذا تكلّم ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ‹ 
إن هذه الصَلاة N ey‏ 
وسلم أمرنا بالتسبيح ولو كان الخطابُ لمصلحة الصَّلاة لا يضر لكان يأمر به ؛ لأنه 
أقربٌ إلى الفهم وحصول المقصود من التسبيح > فلما عَدَلَ عنه علِمَ أن ذلك ليس 
بجائز ؛ لأن المصلحة تفتضيه لولا أنه ممتنع » ولا شك أن هذا الدليل قوي › وأنّ 
الصَلاة تبطل إذا نبّه بالكلام » ولكن نحتاج إلى الجواب عما أستدلً به القائلون بأن 
الملا لا تبطل ؛ لأن الكلام لمصلحة الصَلاة 

E ET‏ : أن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلّم لم يكن يعلم أنه في 
صلاة » بل كان يظنٌ أن الصّلاةَ تمت › ولهذا قال : « لم أن ولم تقصرْ » ولما 
قالوا : صدق ذو اليدين › أو قالوا :نعم > لم يتكلم بعد » بل تقدّم وصَلى ما ترك . 
وقرف بين شخص يعم أنه في صلاة » ولكن يتكلم لمصلحة الصلاءٍ » وشخص ام 
يتين أنه في صلاة » بل كان ظنُه أنه ليس في صلاة › وأنٌ صلاته تمت › وحينئذِ 
فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث . 


٤٣-ص‏ ( ٤٤٤‏ ) 
وقوله : « والأركان » سبقت أيضاً › والفزْق بينها وبين الشرائط : أن الشرائط 
خارج الصلاة » والأركان في نفس الصلاة » فهي ماهيّة الصلاة . 


الفروق في المجلد الرابع 
ES‏ 
وفي قوله : « ما قضیيت » إثباتث القضاءِ لله . 


وقضاءٌ الله شغ + و ری .. 


فالشٌرعئ مثل قوله تعالی N‏ من آلا 

E 

والقدريئ مثل قوله تعالى : إ وَقَضَينًا إلى بني إسرائيل في الكتاب شين في 

الأزض مَرَتين وَلَتَعلنّ علو گبيراً £ ( الإسراء : ٤‏ ) . 

والفَرق بينهما من وجهين : 

الا ةالول ٠‏ أن القضاء الكوت لا بد هن وقرغة وما القاء الكر ع ف بق 
من المقضيٍ عليه وقد لا يقع . 

ا : أن القضاءَ الشرعي لا يكون إلا فيما أحبّه الله » سواءٌ أحبٌ فغلّه أو 

أحبً تَرْكة وأما القضاءٌ الكونيٌ فيكون فيما أحبٌ وفيما لم يحب . 


EEE 

قوله : « والمستمع » دلیله : حديث ابن غُمر وعن أبيه : حيث کانوا يسجدون مع 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قوله : « دون السامع » أي : أن السَّامع لا يُسَنُ له أُنْ يسجد › 

والفزق بين المستمع والسّامع : 

أن المستمع : هو الذي يُنصث للقارىء ويتابعه في الاستماع . والسًامع : هو الذي 
يسمغ الثنّيءَ دون أن يُنصت إليه . 


) ۱١۷ ( ص‎ ۲۷ 

والفجرٌ الأول ييدو قبل الفجر الاي بنحو نصف ساعة » ثم يضمحلٌ › ويرجع الج 
مظلماً » ثم يخر ج الفجرٌ الثاني » قال اهل العِلْم : الفروق بينهما ثلاثة : 

الأول : أنٌ الفجرَ الثاني مستطيرٌ ؛ أي E E e‏ 
او ا 

اللانى : أنّ الفجرَ الثاني لا ظلمة بعده » والأول يزولٌ ويظلِمُ الج بعده . 

الثالث : أنّ الفجرَ الثاني متّصِلَ بالأفق » والفجرُ الأول غير متصل » بمعنى : ا 
ا ا ف ا و ا 


) ۳٤١ ( ص‎ -۸ 

SS e E 

المسألة الأولى : ٠‏ الصلاخٌ ة خلف المُحدث فتصح بشرط ا یکون الإمام والمأمومُ 
جاهلين بذلك حتى تتم الصلاءُ 

والصحيح في هذه المسألة EEN E a‏ 
الإمام E‏ 

المسألة الثانية : الصلاةٌ خلف المتنجّس » وقد جَعَلَ الموْلْفُ حكمها كحكم الصَلاة 
خلف المحدث .. 


والقولٌ الصطُحيحٌ في هذه المسألة: أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأمومُ حتى 
انقضت الصَلاةٌ فصلائهم جميعاً صحيحة » والعذز للجميع الجهلٌ › والمصلّي 
ا و اک ن ا ا ن 
نسي أن يلها فإن صلاته على القول الرٌاجح صحيحة . 

ومن هنا يضح الفرق بين هذه والتي قبلها على القول الرَاجح : أنه إذا جَهلَ 
المصلي بالحدت أعاد الصلاة » ولا يعيذ الصَلاة إذا كان جاهلاً بالنجاسة . والفرق 
بينهما : أنّ الؤضُوءَ مِن الحَدَث من باب فغل المأمور › واجتنابَ التجاسة من باب 
تراك المحظور » فإذا فَعَلَهُ جاهلاً فلا يلحقه حكمُه . 


۹- ص ( ۲۹۸ ) 

فان قال قائل : ما تقولون في رَجُل مسافرٍ صَلّى خلف إمام يصلي أربعاً »> هل 
ثبيحونَ له إذا صَلى الركعتين أن ينفرة ويلم لان السافر فصر اة ؟ 

فنقول : لا تبيخ لك ذلك ۹ 1 
ا 


a‏ > لأن إتمام الرٌباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر 
> أما إتمام المغرب أربعاً فليست صفة مشروعة إطلاقاً . 


۰ - ص foo‏ 
أما التي ذكرها الموْلّف فهي أعذاز ثُسوَعٌ للإنسان أن يَدَعَ الجْمُعة والجماعة 
؛ لآه مص بما يُعذرُ به آمامَ الله » ما مَن أكلَ بصلا أو ثوماً فلا نقول إِنّه معذور 
بتك الجُمُعة والجماعة » ولكن لا يحضُر دفعاً لأذيته › فهنا فَرْقٌ بين هذا وهذا »› 
لأن هذا المعذورَ يُكتبْ له أجرْ الجماعة كاملا إذا كان من عادته أن يصلي مع 
الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا مَرضَ العبذ أو سافرَ كب له متلٌ 
ما كان يعمل صحيحاً مقيماً » أما آكلٌ البصل والثوم فلا يكتب له أجرُ الجماعة ؛ 
لأننا إنما قلنا له لا تحضر دفعاً للأذية ؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « ان 

الملائكة تتأذی مما يتأذی منه بنو آدم « 1 


۱٤-ص( ٥٤١‏ ) 
فإذا قال قائل : هؤلاء الملاحون أو السائقون لسيارات الأجرة دائماً في سفر » فإذا 
نقول : يمكن أن يصوموا في سفرهم في أيام الشتاء ؛ لأنها أيام قصيرة وباردة › 
فالصوم فيها لا يشق › كذلك لو قدموا إلى بلدهم في رمضان فإنه يلزمهم الصوم ما 

داموا في بلدهم . 
فإن قدموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك عليهم قولان لأهل العلم › > هما 
روايتان عن الإمام أحمد . 


والصحيح : أنه لا يلزمهم الإمساك ؛ لأنهم لا يستفيدون بهذا الإمساك شيئاً » وليس 
هذا اليوم في حقهم يوماً محترماً ؛ لأنهم يأكلون ويشربون في أوله وهم مباح لهم 
ذلك > فهم لم ينتهكوا حرمة اليوم » بخلاف من أفطر أول النهار لغير عذر فإنه 
يلزمه الإمساك ولا يقول أفسدت صومي فآكل وأشرب ٠‏ بل نقول : أنت انتهكت 
حرمة اليوم فيلزمك الإمساك . 

ومثل ذلك أيضاً : لو أن الحائض طهرت في أثناء اليوم من رمضان فإته لا يازمها 
على القول الراجح أن تمسك ؛ لأن هذه المرأة يباح لها الفطر أول النهار إباحة 
مطلقة » فاليوم في حقها ليس يوماً محترماً »> ولا تستفيد من إلزامها بالإمساك إلا 
التعب . 

مسألة : من أفطر لإنقاذ معصوم هل يلزمه الإمساك بقية اليوم كمَن رأى شخصاً 
غرق في الماء ولا يستطيع أن ينجيه من الغرق إلا إذا أفطر بأكل أو شرب فأفطر 
ثم أنقذه وأنجاه ؟ 

الجواب : لا يلزمه على القول الراجح ؛ لأنه أفطر بسبب مباح . 

بخلاف الرجل الذي بلغ في أثناء اليوم فإنه يلزمه الإمساك . 

والفرق بين هذه المسألة والمسائل التي قبلها : أن المسائل التي قبلها زال فيها المانع 
> وهذه وجد سبب الوجوب » فإذا وجد سبب الوجوب في أثتاء النهار لزمه الإمساك 
> كالصغير يبلغ والمجنون يعقل والكافر يسلم » وفي المسألة خلاف لكن الصحيح 
وجوب الإمساك ولا يقضي اليوم . 


82 
وهناك فرق بين شخص ينوي الإقامة المطلقة وشخص آخر ينوي الإقامة المقيدة › 
فالدي ينوي الإقامة المقيدة لا يعد مستوطناً › والذي ينوي الإقامة المطلقة يعد 
مستوطناً . 

فالإقامة المطلقة : أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجد سبب يقتضي مغادرته » ومن ذلك 
راء الذرل فك فك ان اكل أن قان م يركون الا 1 رر ك 
وعلى هذا فيلزمهم الإتمام ويلزمهم الصوم في رمضان › ولا يزيدون عن يوم وليلة 
في مسح الخفين ؛ لأن إقامتهم مطلقة فهم في حكم المستوطنين » وكذلك أيضاً الذين 
يسافرون الى بت ير رفون کبیا هو ۶ إقامتهم مطلقة › لأنهم يقولون : سنبقى ما دام 
والإقامة المقيدة : تارة تقيد بزمن » وتارة تقيد بعمل ‏ 

و ا اک 

والمقيدة بعمل يقصر فيها أبداً ولو طالت I‏ ذلك لو سافر للعلاج ولا يدري 
متی ينتهي فانه يقصر آبداً حتی لو غلب على ظنه أنه سيطول »› لأنه ينتظر هذه 
الحاجة » وهذا هو عمدة من قال : إنه لا حد للإقامة ؛ لأنهم يقولون : ما دام الحامل 
له على الإقامة هي الحاجة › فلا فرق في الحقيقة بين أن يحدد أو لا يحدد » فهو 
مقيم لشيء ینتظره متی انتهی منه رجع إلى بلده . 


الفروق في المجلد الخامس : 
CEE‏ 
قوله : " وجبت عليه وانعقدت به " › يعني إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ؛ 
لأ من آهل الرخوء لکن قط عة الححنر ر لل فا حفر ت اليخوت :. 
مثال ذلك ٠‏ 
EEE‏ من أجل المرض ٠‏ ولكنه تحمل المشقة وحضر إلى 
الجمعة » فإنها تنعقد به» فيحسب من الأربعين ويصح أن يكون إماماً » وأن يخطب 
فیها ؛ لأنه أهل للوجوب » ولكن وجد فيه مانع الوجوب ؛ وفرق بين من فقد منه 
شرط الوجوب » ومن وجد فيه مانع الوجوب لأن من فقد منه شرط الوجوب ليس 
أهلاً للعبادة أصلا » ومن وجد فيه مانع الوجوب فهو في الأصل أهل للوجوب › فإذا 
وصل إلى محل الجمعة زال مانع الوجوب ؛ لأن مانع الوجوب مشقة الوصول إلى 
المسجد فصار الآن من أهل الوجوب فتلزمه › وتنعقد به » ويصح أن يوم فيها . 
كا الت ,فط عه لحه ع ك ا سره كل مه ر ا رف اة 
يكون إماما فيها . 
فإذا قال قائل : ما الفرق بينه وبين المسافر والعبد ؟ 
فالجواب : أن المسافر والعبد لم يوجد فيهما شرط الوجوب » فليسا من أهله › وأما 
من سقطت عنه لعذر ففيه مانع الوجوب وهو من أهله › فإذا حضر إلى مكانها زال 
المانع > فصار كالذي ليس فيه مانع . 


) ۲۱ ص(‎ -٤ 

وهنا يجب أن تعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء › فمنها 

١‏ - شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع › فلا يمكن لأحد إسقاطها » والشروط 
في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها, ِ 
۲ - شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوباً أو إجزاء » أو وجوداً في 
مثال ذلك : العلم بالمبيع شرط للصحة › فلو باع مجهولاً لم يصح البيع ولو رضي 
مثال آخر : 

باع شخص بيتاً »> واشترط سكناه لمدة سنة » فهذا شرط في البيع لو أسقطه من له 
الشرط تخار ولو لم يشرط الات شسكتى الذار شت له سكى, لدان فهو لت 
فشزوط ضخة الجمعة ما يرقف عليها ضحة الخفغة > آي ٠:‏ إذا فق إزاخد من 
الوط ك اله 


) ٩٩ ( ص-٤٥‎ 


وقوله : " إلا لحاجة " › والمراد بالحاجة هنا : ما يشبه الضرورة ؛ لأن هناك 
ضرورة وحاجة والفرق بين الحاجة والضرورة : 

أن الحاجة : هي التي يكون بها الكمال . 

والضرورة : هي التي يندفع بها الضرر ؛ ولهذا نقول : المحرّم لا تبيحه إلا 
الضرورةء قال أل تعالی  :‏ وذ فصل كم مَا حَرَمَ علَيْكُم إلا ما اضطرزئم إليه ) 
مثال الحاجة : إذا ضاق المسجد عن أهله » ولم يمكن توسيعه ؛ لأن الناس لا يمكن 
أن يصلوا في الصيف في الشمس ٠‏ ولا في المطر في أيام الشتاء . 


٦٩-ص‏ ( ٩۷‏ ) 
قوله : " أو آذن فيها " ٠‏ أي : إن لم يباشرها › مثل : أن يكون بلد الإمام في محل 
آخر وهذا البلد الذي فيه تعدد الجمعة لم يكن فيه الإمام حاضراً » لكنه قال : : أذنت 
لكم أن تقيموا جمعتين فأكثر رھ ایا ا ما کے ایق ف ل 
المؤلف : " لا يشترط لها إذن الإمام " ؛ لأن إذن الإمام هناك لا يشترط في إقامة 
الجمعة الواحدة › أما في التعدد فلا بد من إذن الإمام › والفرق بينهما ظاهر › 
فالأولى لو قلنا : إنه يشترط لإقامة الجمعة إذن الإمام لكانت الفرائض باختيار الأئمة 
> أما تعدد الجمعة فلا بد من إذن الإمام ؛ لئلا يفتات عليه وتتفرق الأمة › وهذا أمر 
يرجع إلى الدين من جهة › وإلى نظام الدولة من جهة أخرى 

فرجوعه إلى الدين ؛ لأن الدين ينهانا عن التفرق في دين الله قال تعالى : [ 
وَاغتصِموا بحَبْل الله جَميعاً وَلا تَفْرَّفوا ) ( آل عمران : من الآية ۳ ۰) » وقال 
تعالی : [ أن أقيمُوا الذِينَ ولا تَتَفرَفُوا فيه ( الشورى : من الآية ١١‏ ) . 

وأما رجوعه إلى نظام الدولة فإن ولي اانه الان لا رن ا 
الجمعة الثانية افتيات على الإمام » فتكون كل طائفة من الناس تود أن تتزعم البلد 
فتجعل في محلها جمعة . 


(HIT) EY 
فلأن الناس أدوا فريضة من فرائض الإسلام » وهي الصيام‎ ٠ أما مناسبة عيد الفطر‎ 
فجعل لهم الله - عز وجل - هذا اليومَ يوم عيدِ يفرحون فيه » ويفعلون فيه من‎ > 
و - هذه‎ nlm 
رو را ا ی ا ا‎ 
وانه فرح آنه تخلص منه » وآما من نوی التخلص به فیفرح بانه تخلص به من‎ 
الذنوب ؛ لأن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن‎ 
قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه » ومن قام ليلة القدر إيماناً‎ 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . فالموفق يفرح بعيد الفطر ؛ لأنه تخلص به من‎ 
الذنوب حيث قد يغفر له ما تقدم من ذنبه › والغافل يفرح بعيد الفطر ؛ لأنه تخلص‎ 

من الصوم الذي يجد فيه العناء والمشقة وفرق بين الفرحين . 


٢۸-ص‏ ( ۲۲۳ ) 
قوله : " وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد " أي : أو يطل الفصل › 
وقوله : " نسيه " أي التكبير المقيد › فالضمير هنا يعود على بعض مرجعه ؛ 
لأن مرجعه يعود على التكبير لكن المراد بعض التكبير وهو المقيد » أي: إن نسي 
التكبير المقيد بعد الصلاة قضاه » فلو أنه لما سلم من صلاته استغفر » وقال : " 
اللهم أنت السلام ومنك السلام " وسبّح ناسياً التكبير فنقول : يقضيه إلا في ثلاث 
أحوال : 

. مالم يحدث‎ - ١ 

- أن يخرج من المسجد . 

۳ - أن يطول الفصل . 

فإذا أحدث لا يقضيه » فلو سلم ثم أحدث بعد السلام مباشرة ثم ذكر التكبير فلا 
يقضيه الآن لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض » فيمنع من بناء 
ما کان تابعاً لها عليها . 

والصحيح أنه لا يسقط بالحدث » والفرق بينه وبين الصلاة أن الصلاة يشترط لها 
الطهارة واا الذكر فلا تفر ط لةه الظهار ة 6 ل تفرل 2 اة ول ادنع لدا 
طال الفصل » فإن لم يطل الفصل فاقضه . 

وكذا إذا خرج من المسجد » فإنه لا يقضيه » وعللوا ذلك بأنه سنّة فات محلها » وهذا 
أيضاً فيه نظر . 


Eh dE E E e E e SA 
بخروجه » ولكن بطول المكث › وإن خرج سريعاً فإنه لا يسقط فيكبر ؛ لأنه إذا‎ 
كانت الصلاة لو سلم منها ناسياً وخرج من المسجد وذكر قريباً رجع وأتم صلاته‎ 
. فبنى بعضها على بعض مع الخروج من المسجد فهذا من باب أولى‎ 

فالقول الراجح أن هذا التكبير المقيد يسقط بطول الفصل لا بخروجه من المسجد › 
ولا بحدثه لأنها سئة مشروعة عقب الصلاة › وقد فاتت بفوات وقتها › ولأنه إذا 
طال الفصل لم يكن مقيداً بالصلاة . 


(TOV a 

E 
Ela GS O 

ومنها : أن الأفضل في طهارة الميت التنشيف » وأما طهارة الحي فقيل : الأفضل 

Ee EER ORE E عدم التنشيف وقيل‎ 

لم يفعل . 


۰- ص ( ۳۸۲ ) 
قوله: " يجب تكفينه " الوجوب هنا كفائي › والفرق بين الكفائي والعيني : 
أن الكفائي. نقضة به خضول الفعل بقظح النظر كن الفاعل : 


والعيني يطلب الفعل من الفاعل » أي : يراعى فيه الفعل والفاعل . 
و ل اف ن ف شر > اه فال ن ا و ته ا 


ونحوه في ص ( ۲۲١‏ ) . 


) ٤٤١ ( ص-٥۱‎ 

قوله : " وأوسع مدخله " » يقال : مَدخل » ومُدخل » بالفتح وبالضم » فبالفتح : | 
مکان أي : مكان الدخول » وبالضم ا 
أوسع مکان دخوله ‏ والمراد به القبر » آي : أن الله پوسځه له ر 
يضيق على الميت حتى تختلف أضلاعه - والعياذ بالله - وإما أن يوسع له مد البصر 


۹۲-ص ( ٤۱۱‏ ) 
وقوله : " الثلج وَالبَرّد " الفرق بينهما : أن الثلج ما يتساقط من غير سحاب › 
فيتساقط من الجو مثل الرذاذ ويتجمد . 

وا ا ين اكات و غ ا ل ا م ا و 
متثل الحب . 


الفروق في المجلد السادس : 
٠ (EF‏ 
فول "ولو لم يلع فسا :فان خولمما حر الها إن كان تسا ٠‏ وإ فن 
کماله " فإذا کان عندہ ( ٠٣‏ ) شاۃ فلیس فیھا زکاة ؛ لأن أقل النصاب ( ٠١‏ ) وفي 
أا الخ ل ت كل ر اة ما متخا م فحت الخر ل من ادالات :ركد 
قال : " وإلا فمن كماله " . 
مثال آخر کن متت ات د ج ی اھر کن نا ن د 
ثلاثة أشهر ربح نصاباً آخر › فالحول يبتدئ من حين كمل نصاباً » والربح يتبع 
الأصل . 
مثال آخر : لو أن رجلاً اتجر ب ( ٠٠٠,٠٠١‏ ) ريال » وفي أثناء الحول ربحت ( 
٠‏ ) ريال فنزكي الخمسين إذا تم حول المائة . 
مثال آخر : رجل عنده ( ٠٠٠,٠٠١‏ ) ريال » وفي أثناء الحول ورث من قريب له ( 
٠,٠‏ ) ريال فنزكي الخمسين إذا تم حولها » ولا تضم إلى ( ٠٠٠,٠٠١‏ ) في 
الل 
فاذا قال قائل : فما الفرق بين المثالين ؟ 
فالجواب : أن الريح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول » كما في المثال الأول › 
وأما الإرث فهو ابتداء ملك › فاعتبر حوله بنفسه › كما في المثال الثاني . 
فالمال المستفاد عند الربح لا يضم إلى ما عنده في الحول ويضم إلى ما عنده في 
النصاب . 


فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالا » أو يوهب له » أو المرآة تملك الصداق › 
وما أشبه ذلك فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول ؛ لأنه مستقل وليس 
فرعا له » ولكنه يضم في تكميل النصاب . 
مثال ذلك : إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب » وفي أثناء الحول 
مات له قريب فورث منه خمسين ألفاً فيبتدئ الحول من وقت ملك الخمسين ألفاً ؛ 
في الخمسين » وفي الدراهم السابقة » ولا يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين 
ملكها » وفي الخمسين من حين ملكها لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها 
زكاة » لكن لما تم النصاب بإرث الخمسين ضممنا الأولى إلى الثانية > وصار الحول 
واحداً من حين تمام النصاب بملك الخمسين . 
وبعض الناس تشكل عليه فيظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون 
النصاب وليس كذلك » وإنما يبدأ الحول من كمال النصاب في الجميع . 
مثال آخر : ملك في شهر محرم نصاباً » ثم ملك بالإرث في شهر جمادى الثانية أقل 
من النصاب مائة درهم ففيها زكاة - وإن كان أقل من النصاب - لأن عنده مالاً يبلغ 
النصاب » لكن حول المائة درهم يكون في جمادى الثانية »> وليس في محرم ؛ لأنها 
تضم إلى ما عنده في النصاب › لا في الحول . 


) ۳۳ ( ص‎ -٤ 
۰ ا ی کر اال ا و کے کت ار اک‎ 

مثاله : اشترى إنسانٌ أرضاً وقت الغلاء ثم كسدت › ولم يجد من يشتريها لا بقليل 
ولا بكثير فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ 

الجواب : يرى بعض العلماء : أنه لا شيء عليه في هذه الحال ؛ لأن هذا يشبه الدين 
على المعسر في عدم التصرف فيه » حتى يتمكن من بيعها › فإذا باعها حينئذ قلنا له 
: زك لسنة البيع فقط . 

وهذا في الحقيقة فيه تيسير على الأمة » وفيه موافقة للقواعد ؛ لأن هذا الرجل يقول 
: أنا لا أنتظر الزيادة أنا أنتظر من يقول : بع علي . 

والأرزض نفسها ليست مالا زكري في ذاتها تى تقول قجب غليك الزكاة قي بغرذة 


أما الدراهم المبقاة في البنك » أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها داراً للسكنى 
أو يجعلها صداقاً » فهي لا تزيد لكن لا شك أن فيها زكاة . 

والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة : أن الزكاة واجبة في عين الدراهم › وأما الزكاة 
في العروض فهي في قيمتها » وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليها » فهي بمنزلة 
الدين على معسر . 


۵- ص ( ۱۹۸ ) 

قوله : " أو بخلاً " أي منع الزكاة بخلاً > والبخل منع ما يجب › والشح الطمع فيما 
لیس عنده . 

فالبخيل ممسك » والشحيح مقتطع » يريد أن تكون أموال الناس جميعاً عنده . 


٦٥-ص‏ ( ۲۱۱ ) 
قوله : " فإن فعل أجزأت " أي : إن نقلها إلى مسافة القصر فأكثر أجزأت » ولكنه 
فإذا قال قائل : القاعدة عندنا أن المحرم لا يجزئ . 

فنقول : التحريم هنا ليس عائداً على الدفع » بل عائد على النقل وإلا فقد دفعت إلى 
أهلها فتجزئ » ويكون آثماً للنقل . 
والتحريم الذي يقتضي الفساد هو ما عاد على عين الشيء مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم : " لا صلاة بعد العصر " فإن صلى فلا تصح صلاته إلا ما استثني › فهناك 
فرق بين أن يتعلق التحريم بنفس العبادة » وأن يتعلق بأمر خارج عنها . 


۷- ص ( ۲۹۷ ) 
فان قيل : ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا : بوجوب الزكاة 
في الأول دون الثاني ؟ 

فالجواب : إن الشارع فرق بينهما حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء 
بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق › وأما 
الاب في كرا الري و الك الن دل فهد رول اه کے ا ا 
ولم +( ليس على لملم فى غبدة و لا فرسة طدفة ) قاذ كانت اللاب لل فلا 
زكاة فيها وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة . 


oa ص‎ -۸ 

فان قيل ٤‏ قياس الحلي المباح المعد للاستعمال على الثياب المباحة المعدة 
للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة فى الحلى ؟ 

فالجواب لا يصح القياس لوجوه : SS‏ 

الأول 


ل : أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من 
اسان ف ال ي 

۱ . إذا أعد الحلي للنفقة » وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما ء 
واشترى نفقة › قالوا : في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب › 
ومن الغريب أن يقال امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان » وكلما ذكر لها حلي 
معتاد اللبس أشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة » ولما افتقرت 
هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش ٠‏ فقلنا لها : فى الحال الأولى لا 
زكاة عليك في هذا الحلي › وقلنا لها في الحال الأخيرة عليك زكاة فيه » وهذا هو 
مقتضي قول مسقطي الزكاة ذ فن الحلى المباح. 

.١‏ إن الحنابلة قالوا : أنه إذا اعد الحلي للكراء وجبت فيه الزكاة › وإذا أعدت الثياب 


للكراء لم تجب الزكاة فيها 


۳. إنه إذا كان الحلي محرماً وجبت الزكاة فيه » وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب 
فيها الزكاة . 

“. لو كان عنده حلي للقنية ثم نواه للتجارة صار للتجارة » ولو كان عنده ثياب للقنية 
ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة . 

وعللوا ذلك : بأن الأصل في الحلي الزكاة فقويت النية بذلك › بخلاف الثياب › وهذا 
اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لهم : وما الذي هدم هذا 
الأصل بدون دليل ؟ 

ه. قالوا : لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة » وظاهر كلام 
أكثر أصحاب الإمام أحمد : أنه لو أكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة سقطت 
الزكاة » وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فراراً من الزكاة سقطت الزكاة ؛ إذ لا 
فرق بين الثياب والعقار › فإذا كان الحلي المباح مفارقاً للثياب المعدة للبس في هذه 
الأحكام » فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه ؟ . 
إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى ييلغ نصاباً لحديث ر 
الله عنها - السابق : ( ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز ) فنصاب الذهب 
عشرون ديناراً ونصاب الفضة مائتا درهم . 


ن( 


وله ان کن فاا فی غرر ب اشن " آي : فلا يصح صومه ؛ لأن الله يقول 
: م توا الصَيام إلى اليل ) فلا بد أن يتم إلى الليل » ولقول النبي صلى الله عليه 
وسل "٠>‏ إا اقل الل من هاه واتار سدد إلى القرى اذد النهار من هاهنا 
وأشار إلى المغرب وغربت الشهسن "فلا يد أن تغزب الشمس" فق أفطر الصائم " 


والفرق بين من أكل شاكاً في طلوع الفجر » ومن أكل شاكاً في غروب الشمس : أن 
ازل ن لى ال ره ان ٠‏ وا اا ئن على ال رو د اتور 
> فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس » وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل 
بعد غروب الشمس › فان علمنا أن أكله كان بعد الغروب › فلا قضاء عليه . 


1۰-ص ( ٤۱۱‏ ) 
قوله : " أو معتقداً أنه ليل فبان نهاراً " أي : لو أكل يعتقد أنه في ليل » فبان نهاراً لم 
يصح صومه سواء من أول النهار أو آخره » أكل يعتقد آنه لیل بناءٌ على ظنه › أو 
بناءَ على الأصل فبان نهاراً فعليه القضاء › فالفقهاء - رحمهم الله - لا يعذرون 

بالجهل ويقولون العبرة بالواقع . 


مثاله : أكل السحور يعتقد أن الفجر لم يطلع »› فتبين أنه طالع فالمذهب يجب عليه 
القضاء » وهذا يقع كثيراً » يقوم الإنسان من فراشه ويقرب سحوره ويأكل ويشرب › 
وإذا بالصلاة تقام فيكون قد أكل في النهار › فعليه القضاء على المذهب . 

والقول الراجح : أنه لا قضاء عليه وسبق دليله . 

وكذلك إذا أكل يعتقد أن الشمس غربت » ثم تبين أنها لم تغرب فهو أكل يعتقد أنه في 
ليل فبان أنه في نهار » فيلزمه على المذهب القضاء » وعلى القول الراجح لا يلزمه 


ودليله حديث أسماء السابق » حيث لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلَم بالقضاء » 
وهذا دليل خاص » ومن الأدلة العامة قوله تعالى : [ رَبََّا لا ثُوَاخذتًا إِنْ تسيا أو 
أخْطَأًا £ [ البقرة : ]۸١‏ . 

إذاً ا اا ا E‏ الأكل مع الشك › وفي 
آخر النهار لا يجوز الأكل مع الشك . 


۱٦-ص‏ ( ٤٩۲‏ ) 
قوله : " ومن جامع وهو معافی › ٿم مرض »› أو جن › أو سافر لم تسقط " 

هذه عكس المسألة السابقة » أي : أنه جامع وهو معافى صائم > ثم مرض في أثناء 
النهار بمرض يبيج له الفطر فتلزمه الكفارة › مع أنه في آخر النهار يباح له أن 
يفطر ٠‏ لكن هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له بالفطر فلزمته الكفارة . 
وعليه الكفارة لأنه حين الجماع من آهل الوجوب . 
الكفارة . 
فإذا قال : قد أذن لي بالفطر آخر النهار فلا كفارة علي ٠‏ كالذي أذن له بالفطر أول 
النهار وجامع في آخره ورجحتم أنه لا كفارة عليه فما الفرق ؟ 
فالجواب : أن الفرق ظاهر جدا » فأنت حينما جامعت لم يؤذن لك بالفطر » بل أنت 
ملزم بالصوم » وما طرا من العذر فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن › فظهر 
الفرن ٠‏ 


اقول : " فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً " أي : فعليه إطعام ستين مسكيناً ء 
والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين ؛ لأن الفقير والمسكين إذا ذكرا جميعاً كان 
الفقير أشد حاجة » وإذا أفرد أحدهما عن الآخر صارا بمعنى واحد › فاذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعا . 


۳- وقوله : " صيام شهرين متتابعين " هل المعتبر الأهلة › أو المعتبر الأهلة في 
شهر كامل › والأيام في الشهر المجَرَأً ؟ 

في هذا قولان للعلماء» والصحيح أن المعتبر الأهلة ؛سواء في الشهر الكامل › أو في 
الشهر المجَرَأ . 


فإن قيل : ما الفرق بين القولين ؟ 

فالجواب : يظهر ذلك بالمثال › فإذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول ليلة ثبت 
فيها الشهر - ولنقل إنه شهر جمادى الأولى - ابتدأه من أول يوم منه فيختمه في آخر 
يوم من شهر جمادى الآخرة › ولنفرض أن جمادى الأولى تسعة وعشرون يوماً › 
وكذلك جمادى الآخرة - فيكون صومه ثمانية وخمسين يوماً »> وهذا لا شك أنه يعتبر 
الهلا 

لکن اذا ابتداً الصوم من نصف شهر جمادى الأولى فجمادى الآخرة معتبرة بالهلال 
لأئه سوف يدرك أوّل الشهر وآخر الشهر فيعتبر بالهلال يقيناً . 

أما ان الثاني الذي ابتدأهُ 0 بن ای لأولی فیکمله ثلاثین و 
الشهر المجزأً ثلاثين يوماً » ما على القول الراجح الذي يعتبر الأهلّة مطلقاً . ف 
آخر ايام صومه هو الرابع عشر من شهر رجب» إذا كان شهر جمادى الأولى تسعة 
وعشرين يوماً ؛ فإذا قدرنا أن شهر جمادى الأولى ناقص وكذلك شهر جمادى الثانية 
رن ومةه اة و خن توما 


EE E 

قوله : " باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء " هذه ثلاثة عناوين جمعها المؤلف 
في باب واحد . 

فقرلة "ما يكر أن فى الضام © "وتك ائ فى الاد "وه 


القضاء " أي : قضاء رمضان . 

والمكروه عند الفقهاء : هو الذي نهى عنه الشرع لا على وجه الإلزام بالترك ؛ لأنه 
إن نھی عنه على وجه الإلزام بالترك صار حراماً » وأمثلته كثيرة » ففي الصلاة 
مكروهات » وفي الوضوء مكروهات ٠‏ وفي الصيام مكروهات › وفي الحج وفي 
البيع وغيرها . 

أما حكمه فإنه يثاب تاركه امتثالاً > ولا يعاقب فاعله » وبهذا ظهر الفرق بينه وبين 
الحرام فالحرام إذا فعله الإنسان استحق العقوبة › أما هذا فلا . 

راما لن ارغ كن الكري يطل عى ال ع بن ف كن ق ا 
المحرمات » قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء حين نهى عن منهيات عظيمة 
قال : كَل ذلك كان سَيْنهُ عند رَبك مَكُرُوهاً £ [ الإسراء : ١‏ ] » وفي الحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله كره لكم قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة 
المال " . 


a 

وقوله ` " ويستحب " المستحب هو المسنون وهو ما أمر به لا على وجه الإلزام 
ا ن کان واجباً . 

e GO E 
. المسنون أقل من ثواب الواجب » بالدليل الأثرى والنظري‎ 


أما الدليل الأثري فقوله تعالى في الحديث القدسي : " ما تقرب إلى عبدي بشيء 
أخب إلى مما افترضت عليه " فلاة ركعتين فريضنة + أحب إلى الله من ضلاة 
ركن تافل 

وأما الدليل النظري فإن إيجاب الله للواجب يدل على أنه أوكد » وان المكلف محتاج 
اخ جه ا وف 

وهل يفرًّق بين المستحب والمسنون ؟ 

الجواب : فرق بعض العلماء بينهما بان المستحب ما ثبت بقياس » والمستون ما ثبت 
بسنة » أي بدليل . 

ولكن الصحيح أنه لا فرق » والمسألة اصطلاحية › فعند الحنابلة لا فرق بينهما › فلا 
فرق بين أن نقول : يستحب أن يتوضأ ثلاثاً بثلاث » وأن نقول : يسن أن يتوضأً 
لاتا بثلاث » وهذا مجرد اصطلاح ؛ أي : لو أن أحداً قال في مؤلف له : آنا إن 
عبّرت بيسن فإنما أعبّر عن ثابت بسنة وإن عبرت بيستحب فإنما عبرت عن ثابت 
بقياس » ثم مشى على هذا الاصطلاح لم ينكر عليه . 


E 
أي : الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر » فمن نذر أن‎ ١ ویلزمان بالنذر‎ ١ قوله‎ 
يصوم یوما ازمه ومن نذر أن يعتكف یوما لزمه » ومن نذر أن يصوم معتكفاً لزمه‎ 

فن نذر أن يغتكف صضانما لزه 

ولكن هناك فرق بين الصورتين الأخيرتين : 

الاو : من نذر أن يصوم معتكفاً لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى الغروب » 
لأنه نذر أن يصوم معتكفاً فلا بد أن يستغرق الاعتكاف كل اليوم . 

الثانية : من نذر أن يعتكف صائماً فإنه يعتكف › ولو في أثناء النهار ولو ساعة من 
النهار ؛ لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائماً » ولهذا قد لا يعرف الفرق كثير من 
الطلبة في هذه المسألة . 


الفروق في المجلد السابع : 
۷- ص ( ۸۲ ) : 
قوله ` " وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني e‏ : إن منعني مانع من إتمام 
سكي فإئي أخل من إحرامي. > حيثك وجد الماتع > وظاهر :كلام المزلف أن هذا 
القول عام يشمل من كان خائفاً » ومن لم يكن خائفاً .. 
رها كارا ٠‏ 
العبارة الأولى : أن يقول : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني › " محلي " أي : 
مكان إحلالي من النسك › أو قت إحلالي منه . 
العبارة الثانية : أن يقول : إن حبسني حابس فلي أن أحل . 
والفرق بينهما : اذا قال : فمحلي حيث حبستني » حل بمجرد وجود المانع ؛ لأنه 
علق الحل على شرط فوجد الشرط » فاإذا وجد الشرط وجد المشروط › وأما إذا قال 


: إن حبسني حابس فلي أن أحل › فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء أحل › 
وإن شاء استمر . 


۸ - ص ( ۱۰۸ ) : 

عمرة ليصير متمتعاً فلو جعل الحج عمرة ليتخلص بالعمرة منه › فإن ذلك لا 

يصح ؛ لأن ذلك احتيال على إسقاط وجوب الحج عليه . 

فإن قال قائل : ما الفرق بين من فسخ الحج ليصير متمتعأً ومن فسخ الحج بالعمرة 

ليتخلص منه ؟ 

فالجواب : الفرق ظاهر : من فسخ الحج إلى عمرة ليتخلص بها منه » فهو متحيل 

على سقوط وجوب المضي في الحج » ومن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا › 

فإنه منتقل من الأدنى إلى الأعلى ؛ لأن المتمتع أفضل من القارن والمفرد › وهذا 

هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسم أصحابه أن يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة 
لرا مقون ٠٠ل‏ تلض ا انحر دمن ال 

مثاله : رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم به » وكأنه تطاول المدة الباقية 

على الحج ففسخ الحج إلى عمرة من أجل أن يطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى 

بده . 

فهذا لا يجوز ؛ لأنه لما شرع في الحج وجب عليه إتمامه › فإذا حوله إلى عمرة 

ليتخلص منه »> صار متحيلاً على إسقاط واجب عليه › وهذا لا يجوز . 


CT SE 
قوله : " إن الحمد والنعمة لك " بكسر همزة إن » ورويت بالفتح › فعلى رواية فتح‎ 
› الهمزة " أن الحمد لك " : تكون الجملة تعليلية › أي: لبيك ؛ لأن الحمد لك‎ 

فصارت التلبية مقيدة بهذه العلة › أي : بسببها والتقدير لبيك لأن الحمد لك . 

أما على رواية الكسر : " إن الحمد لك " › فالجملة استئنافية وتكون التلبية غير 
مقيدة بالعلة ؛ بل تكون تلبية مطلقة بكل حال » ولهذا قالوا : إن رواية الكسر أعم 
وأشمل » فتكون أولى » أي : أن تقول : إن الحمد والنعمة لك › ولا تقل : أن الحمد 
والنعمة لك » ولو قلت ذلك لكان جائزاً . 

والحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق الأكبر › أي ذ فى الحروف دون الترتيب ح E‏ 
A ALR‏ 

الجواب : الصحيح أن بينهما فرقاً عظيماً ؛ لأن الحمد مبني على المحبة والتعظيم . 
والمدح لا يستلزم ذلك فقد يبنى على ذلك وقد لا يبنى › قد أمدح رجلاً لا محبة له 
E aS‏ 


OE EOE 
sS I SECS aE الحمد‎ 


وقول بعضهم : الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري › أي : أن يثني على المحموذ 
بالجميل الاختياري » أي الذي يفعله اختياراً من نفسه › تعريف غير صحيح . 

يبطله الحديث الصحيح ق قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › 
فإذا قال : الحمد لله رب العالمين » قال : حمدني عبدي › وإذا قال : الرحمن الرحيم 
> قال : أثنى علي عبدي " فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد ؛ لأن الثناء تكرار 
الصفات الحميدة 

هدر 2 : جميع أنواع المحامد لله وحده » المحامد على 
خلت التفع ر لى دقع الضر وا على خصول الكر الخاض والعامة كلها لد جلى 
الكمال كله , 

وقد ذكر ابن القيم في كتابه ( بدائع الفوائد ) بحثاً مستفيضاً حول الفروق بين الحمد 
والمدح وكلمات أخرى في اللغة العربية تخفى على كثير من الناس » وبحث فيها 
بحثاً مسهباً » قال : كان شيخنا - ابن تيمية - إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب › 
فتح الله عليه . ولکنه کما قیل : 

ا ف إليك عني فإني عنك مشغول 

العربية وأسرار اللغة العربية ‏ 


E 

قوله : " وتصح الرجعة " ٠‏ أي : أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها . 
مذال ذلك : رجل أحرم بعمرة أو حج » وكان قد طلق زوجته طلاقاً رجعياً » فأراد 
أن يراجعها فلا حرج » وتصح الرجعة » وتباح أيضاً . 

فهنا فرقنا بين ابتداء النكاح » وبين استدامة النكاح ؛ لأن الرجعة لا تسى عقداً › 
وإنما هي رجوع ؛ ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء » أرأيتم الطيب »› يجوز للمحرم 
بل يسن عند عقد الإحرام أن يتطيب فَيُخرم › والطيب في مفارقه › لكن لو أراد أن 
يبتدئ الطيب فلا يجوز ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء » وهنا حصل لنا فرعان 
على هذه القاعدة في محظورات الإحرام : 

الأول : الطيب › يستديمه ولا يبتددّة . 

الثاني : النكاح » يستديمه ولا يبتدنة . 


:)٤( فن‎ 
e aa ٠ مسالة‎ 

قال المؤلف : " صام عشرة ثم حل " يقتضي وجوب الصوم وأنه لا يحل حتى 
يصوم العشرة ¡ ثم يحل ودليلهم في ذلك القياس على التمتع ؛ لأن كلا منهما ترفه 
بالتحلل من الإحرام . 

لكن هذا القياس قياس مع الفارق ومخالف لظاهر النص . 


ووجه ذلك أن الحكمين في آية واحدة » حكم الإحصار وحكم التمتع » ومنزل الآية 
واحد وعالم بالأحكام - جل وعلا - » قال في التمتع : [ فمن تَمَتَعَ بالْعمْرَة إلى 
الْحَجَ فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهّذي فَمَنْ لَمْ يَجذ فُصيَامُ £ [ البقرة : ۱۹١‏ ] » وقال في 
الإحصار : } فإِن اضر ا ار من اذى ولا تَخْلِفوا زؤومتگغ ) [ البقرة 
١‏ ] فانتقل إلى حكم آخر ولم يذكر الصوم . 

ولو كان الحكم واحداً > فهل يذكر الله - عر وجل - البدل في التمتع ولا يذكره في 
الإاحصار ؟ ! 

الجواب : لا يمكن ؛ لأنه لما سكت الله - عر وجل - عن الصيام في الإحصار › 
وأوجبه في التمتع لمن عدم الهدي › دل على أن من لم يجد الهدي من المحصرين 
»فليس عليه شيء فيحل بدون شيء . 

ثم إن الظاهر من حال كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم فقراء » ولم ينقل 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصيام » والأصل براءة الذمة » وفي كفارة 
القتل أوجب الله عتق الرقبة وقال : إ فمن لَمْ يَجذ فصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعيْنِ ‏ [ النساء 
٩١ :‏ ] ذكر خصاتين فقط » وفي كفارة الظهار أو جب الله - عر وجل - عتق الرقبة 
فقال : [ فَمَنْ لم يَجذ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتتابعيْنِ مِن قبل أن يَتَمَاسًا فُمَنْ لَمْ يَستَطغ 
فَإطْعَام سيين مسنكيناً ) [ المجادلة : ٤‏ ] » فذكر ثلاث خصال ولم يقيسوا كفارة القتل 
على كفارة الظهار » في وجوب الإطعام على من لم يستطع الصوم مع أنهما في 
آيتين متباينتين متباعدتين > وقالوا : لو كان الإطعام واجباً إذا لم يستطع الصوم 
لذكره الله كما ذكره فى آية الظهار . 

فنقول هنا : لو كان الصيام واجباً على من عدم الهدي في الإحصار لذكره الله › 
وهذا وجه كونه مخالفاً للنص . 

أما كونه مخالفاً للقياس » فنقول : بينهما فرق عظيم › فالمتمتع ترفه بالتحلل من 
العمرة » لكن حصل له مقصوده بالحج » والمحصر لم يحصل له مقصوده [ ولا 
بالعمرة ] » فکیف يقاس من حصل له مقصوده على وجه التمام » بمن لم يحصل له 
مقصوده [ ولا بعض مقصوده ] › فالمتمتع وجب عليه الهدي › فإن لم يجد صام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لكمال النعمة » بخلاف المحصر فإن منزلته 
منزلة العفو . 

فظهر بذلك الفرق بينهما » وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر . 

وعلى هذا نقول : المحصر يلزمه الهدي إن قدر › وإلا فلا شيء عليه . 


مسائل : - 
الاو 


الثانية [ مسألة ] : سكت المؤلف - رحمه الله - عن جزاء هذه الأشجار أو الحشيش › 
فهل أسقطها اختصاراً أو اقتصارا ؟ 


الجواب : بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - من الحنابلة › 
فالظاهر أنه أسقطها اختصاراً » لا اقتصاراً . 

لكن يحتمل أنه أسقطها اقتصاراً » أي : أن التحريم مقصور على القطع والحش › 
ولیس فيه جزاء . 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء : 

فقال بعض العلماء : إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء » وهذا مذهب 
مالك » وابن المنذر » وجماعة من أهل العلم . 

وهو الحق ؛ لأنه ليس في السنة دليل صحيح يدل على وجوب الجزاء فيها » وما 
ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - » فيحتمل أنه من باب التعزير » فرأوا 
أنه يعزر من قطع هذه الأشجار » بناءَ على جواز التعزير بالمال » ولو كان الجزاء 
واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسأم إذ لا يمكن أن يدع أمته بلا بيان ما يجب 
عليهم » وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع التشريع » وليس هذا من باب 
القياس حتى يقال لعله يقاس على الصيد ؛ لأن هنا فرقاً بين الصيد والأشجار › 
فالأشجار نامية » لكن ليس فيها الحياة التي في الصيود »› فإذا قطع الإنسان شجرة أو 
غصناً منها » أو حش حشيشا فإنه يأثم » ولكن لا جزاء عليه لا قليلاً ولا كثيرا. 


۷۲ ص ( ۲۶۷ ) : 
قوله : " وحرمها ما بين عير إلى ثور " ٠‏ أي : حرم المدينة مسافة بريد في بريد 
والبريدأربغة فراسخ » والفرسخ ثلاثة أميال . فهو مربع ما بين عير إلى ثور › 
وثور جبل صغير خلف أحد من الناحية الشمالية . 

وعير جبل كبير من الناحية الجنوبية الغربية عن المدينة جنوب ذي الحليفة . 

وأما من الشرق إلى الغرب فما بين لابتيها فهو حرام » وحرم المدينة معروف عند 
أهل المدينة . 

: المدينة‎ eS 

الثاني ر ف ر ا وکو ا ا 
جزاء فيه . 

الثالث : أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد 
المدينة . 

الرابع : أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة ؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر 
مر امت ر عل ااا فی مک ارس امن قر کی اس ا آنه 
الخامس : أن من أدخلها › أي : المدينة صيداً من خارج الحرم فله إمساكه › ولا 
يلزمه إزالة يده المشاهدة »> وعلى هذا تحمل قصة أبي عمير الذي كان معه طائر 
صغير يلعب به › يقال له : النغير فمات هذا الطير » فحزن الصبي لموته فكان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصبي من باب الممازحة : " يا أبا عمير ما 
فعل النغير " . وسبق حكم الصيد إذا دخل به مكة . 


a 
والذین حرموه - وهم الور غ کاک ها کو کی ا‎ 
| . الحرم وليس من صيد الحرم‎ 
ي‎ 
» ا : أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب‎ 
. والصحيح أنه لا جزاء فيه وعلى هذا فلا فرق › وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه‎ 
قال رحمه الله تعالى في الروض : " وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من‎ 
المدينة " » أي : مكة أفضل من المدينة بلا شك » وقد قال النبي صلَى الله عليه وسآَم‎ 
إنك لأحب البقاع إلى الله > ولولا أن قومي أخرجوني منك ما‎ " : 


رها و ن ان اتجاوو في اة اتل ن الا ت فی مك ان 
النبي صلّى لله عليه وسم حث على سكنى المدينة أكثر من حثه على سكنى مكة ؛ 
وقال : " المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون " 

وقال د شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه 
E ENN E E‏ 
مما يتعلق بالمكان . 


رقي اك هم د الا وران راس ر صر لن انل نها اکر 
بقائهم في المدينة . 


TRA a E 

قوله : " ويجزئ من بقية الحرم " › آي : ويجزئ الإحرام بالحج من بقية الحرم › 
وهل هنا فرق بين مكة والحرم ؟ 

الجواب : نعم هناك فرق بينهما » فمكة القرية أي : البيوت » والحرم كل ما دخل في 
حدود الحرم فهو حرم »› لكن في وقتنا الآن صار بعض مكة خارج الحرم حيث 
امتدت البيوت من جهة التنعيم إلى الحل » وعلى هذا فعندنا جاران في هذا المكان » 
أحدهما يحل له أن يقطع الشجر الذي في بيته والثاني لا يحل ؛ لأن الثاني داخل 
حدود الحرم » والأول خارج حدود الحرم . 


: ) ۳۹۷ ( ص-۷٥‎ 


قوله : " فإن شق أو لم يرجع فعليه دم " » أي : إن شق الرجوع ولم يرجع فعليه دم 
> وكذلك إذا لم يرجع بلا مشقة فعليه دم » لكن الفرق أنه إذا تركه للمشقة لزمه الدم 
ولا إثم » وإذا تركه لغير مشقة لزمه الدم مع الإثم ؛ لأنه تعمد ترك واجب . 


ET aE 

مسألة : جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات : 

الاو : أن ينوي طواف الإفاضة فقط . 

الثانية : أن ينويهما جميعاً . 

الثالثة ای ر ا 

E E 
i 

فعلى هذا نقول : الصورة الأولى . 


والصورة الثالثة : إذا نوى طواف الوداع فقط ولم ينو طواف الإفاضة › فإنه لا 
يجزئه عن طواف الإفاضة ولا عن طواف الوداع . 

وهذه مسألة يجب أن ينبه الناس عليها ؛ لأن أكثرهم إذا أخر طواف الإفاضة فطافه 
عند الخروج نوى الوداع فقط » ولا طراً على باله طواف الإفاضة »› فنقول في هذه 
الحال : إنه لا يجزئه ؛ لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب فهو أعلى 
منه » ولا يجزئ الأدنى عن الأعلى ولأنه لم ينو طواف الإفاضة › ولا يجزئه عن 
طواف الوداع » لأن من شرط طواف الوداع أن يكون بعد استكمال النسك › والنسك 


لم يتم . 

E AE E Ea E 
نافلة فإنها تقع عن الفريضة ؟‎ 

فالجواب : بلى نقول ذلك » وكذلك لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه مع وجوب 
كاملا » فالحج كاملا تكون الذمة فيه مشغولة بالفريضة › فإذا أدى ما دون الفريضة 
SS‏ 
الحج فهو جزء منه › وإن قلنا : انه مستقل فانه لا يمكن أن يجزئ واجب عن ركن . 


CTY 
قوله : " الإحرام " هذا هو الركن الأول » سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك › وليس‎ 
لبس ثوب الإحرام ؛ لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرماً ولو كان عليه‎ 
قميصه وإزاره » ولا يكون محرما ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينو‎ 

والنية محلها القلب فيكون داخلاً في النسك إذا نوى أنه داخل فيه » لكن يجب أن 
تعرف الفرق بين من نوى أن يحج › ومن نوى الدخول في الحج › فالثاني هو الركن 
> أما من نوى أن يحج فلم يحرم » فلا صلة له بالركن ولهذا ينوي الإنسان الحج من 
رمضان ومن رجب ومن قبل ذلك » ولا نقول إن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في 
الق ار اكز 


۷۸-ص ( ٤٤٤‏ ) 
وقوله : " لغير أهل السقاية والرعاية " . 


يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت بالمزدلفة » ولا أعلم لهذا 
دليلاً من السنة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة » ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة 
المزدلفة . 


ولكن قد يقول قائل : ما رأيكم في جنود المرور › وجنود الإطفاء › والأطباء › 
والممرضين › هل ترخصون لهم ؟ 

الجواب نقول : لا نرخص لهم ؛ لأن المبيت في المزدلفة أوكد من المبيت في منى 
بكثير › فإن منى لم يقل أحد من العلماء إن المبيت بها ركن من أركان الحج › 

والمزدلفة قال به بعض العلماء » وهو قول قوي كما سبق › إلا أن الأقوى منه أنه 
واجب وليس بركن » وعلى هذا فلا بد من المبيت في المزدلفة › ثم يفرق أيضاً بينه 
وبين ليالي منى أنه ليلة واحدة › أو بعض ليلة للإنسان الذي يريد أن يدفع مبكراً في 
آخر الليل › أي : لا يقضي ليله كله » فلا يصح قياسه على ليالي منى 


E 
: شروط الذكاة‎ 
: الأول‎ 


الشرط الخامس : أن لا يكون الحيوان محرماً لحق الله »> كالصيد في الحرم › أو 
او کی حر 

صاد صيداً و ذبحه وهو محرم فهو حرام e‏ ا 
الله » ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم للصعب بن جثامة - رضي الله عنه - قال 
: " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " » وهذا يتبين بالتعبير القرآني : } يا يها الَذِينَ 
موا لا فوا الصنَيْدَ وَأنثُمْ حرم £ [ المائدة : ٠١‏ ] » ولم يقل لا تصيدوا الصيد › 
فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلاً > لا صيداً والقتل لا تحل 
به المقتولة . 

فإن كان مُحرّما لحق الغير كالمغصوب مقلا » فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم 
أو لا يحرم ؟ 

الصحيح أنه لا يحرم » وهو المشهور من مذهب الحنابلة - رحمهم الله - > وفرقوا 
بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه › أو إرضاؤه » ويمكن أن يسمح » بخلاف حق 
الله - عر وجل - . 

وفيه رواية آأخرى في المذهب أن المحرّم لحق الغير كالمحرّم لحق الله لا تصح 
فلو رأينا من باب التأديب والتعزير والتوجيه أن نقول لمن غصب شاة وذبحها : 
يحل لك أكلها ولا لغيرك » وعليك ضمانها ME‏ 
بحرمانه هذا المال الذي تعجله على وجه محرم لكان هذا متوجهاً . 


0.0 -A* 
هذا هدي أو أضحية لا بالنية " › أي : الهدي والأضحية‎ : TS قوله‎ 
> ها هدي بالسة للدي أ أضتحية باه ااأضبهية ء فيتان بالقول‎ ٠ بقولة‎ 
ولا يتعينان بالنية » ولا بالشراء » فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين‎ 
ما دامت في ملكه » إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية » وإن شاء تصدق بها » وإن‎ 

شاءِ أهداها . 

کا اوا ری ا یر ن کو ھا کن ا - مثلاً - » وفي أثناء الطريق 
قبل أن يقول : هي هدي » آراد أن يبيعها فلا بأس » وهنا فرق بين أن يقول : ٠‏ هذا 
هدي ٠‏ أو هذه أضحية على سبيل الإخبار » وبين أن يقول : هذا ف ر اة 
على سين الاناء ويهر الفرى به الئل : 

رجل يجر شاة فقال له من رآه : ما هذه ؟ قال : هذه شاة للأضحية › يعنى أنها شاة 
نو ا تنخ ا د خی و ن اا ق ا ا قل خو اک ت 
وأنشاً أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين . 


۸۱-ص ( ۰۸ ) : 
قوله : " ولا هبته ا" ٠‏ أي : لا يجوز أن يهبها لأحد › والفرق بين البيع والهبة أن 
البيع بعوض والهبة تبرع بلا عوض . 


) ٥۱۳ ( ص‎ -۲ 


قوله : " ولا يعطي جازرها أجرته منها » ولا يبع جلدها ولا شيئاً منها بل ينتفع به 


الجازر : الذابح والناحر » فالناحر للإبل » والذابح لغيرها › وقوله : " لا يعطي 
جازرها أجرته منها " ؛ لحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي صلى اله عليه 
وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها » لحومها وجلودها وجلالها ولا 
يعطي في جزارتها شیا ؛ ولان هذا الجازر نائب عنه » وهو ملزم بأن يذبحها هو 
بنفسه » فإذا كان ملزمأ بان يذبحها ؛ من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي 
الجازر منها أجرته » وهو وكيل عنه . 
وقد يقول قائل : ألستم تجيزون أن يعطى العامل على الزكاة من الزكاة » فلماذا لا 
أن نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي كما نعطي العامل على الزكاة ؟ 
: الفرق ظاهر ؛ لأن هذا الجازر وكيل عن المالك › ولهذا لو وكل الإنسان 
e‏ أن يعطيه من سهم العاملين عليها . 
فمثلاً لو أن إنساناً أرسل إلى شخص عشرة آلاف ربإل » وقال له : خذ هذه وزعها 
زكاة » فهذا الذي أخذ العشرة ¡ آلاف لا يجوز أن يأخذ منها شيئاً ؛ لأن العامل عليها 
هو الذي يتولاها من قبل ولي الأمر . 


OO NT 
. وقوله : " إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين " » فيجب عليه البدل‎ 


مثال ذلك : رجل عليه هدي تمتع ›» وهدي التمتع واجب في ذمته ولیس واجباً 
بالتعيين › > لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه فيجب عليه ذبحه › والفرق 
أن الواجب في الذمة قبل التعيين يطالب به الإنسان كاملا › والواجب بالتعيين 
وأصله تطوع فيه هذا التفصيل الذي سبق وهو أنه لا ضمان عليه إلا أن يكون ذلك 
بفعله أو تفريطه . 

مثال الواجب في الذمة قبل التعيين : اشتری رجل هدي تمتع وعینه › ثم بعد ذلك 
عثر هذا الهدي وانكسر › فلا يجزئه آن يذبحه لما كان منكسراً ؛ لأنه قد وجب في 
ذمته قبل التعيين أن يذبح هديأً لا عيب فيه > وهذا الهدي فيه عيب فليزمه أن ببدله 


: ) °۲۰ ( ص‎ -٤ 

ولكن لمن تسن للأحياء أم للأموات ؟ 

O SRI 
عليه وسلم عن أحد ممن مات له › > لا عن زوجته خديجة - رضي الله عنها - وهي‎ 

ن اک ا و کر کا ر رک ا ری و ا ع 

إليه » ولا عن أحد من أولاده - رضي الله عنهم - الذين کكانوا في حياته › وأولاده 

بضعة منه › وإنما ضحى عنه وعن أهل بيته » ومن أراد أن يدخل الأموات في 

العموم فإن قوله قد يكون وجيهاً > ولكن تكون التضحية عن الأموات هنا تبعاً لا 

استقلالاً ؛ ولهذا لا يشرع أن يضحى عن الإنسان الميت استقلالاً ؛ لعدم ورود ذلك 

عن النبي صلى الله عليه وسلم » فإن ضحي عنه : 

قيل : تكون أضحية . 

وقيل : تكون صدقة . 

والفرق بينهما ظاهر » فإن الأضحية أجرها أكثر من أجر الصدقة . 


: ) ٥۲۲ ( ص‎ -٥ 
قوله : " ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً " » أي : يشرع › لا على وجه‎ 
الوجوب » بل على وجه الاستحباب أن يقسمها أثلاثاً > فيأكل الثلث › ويهدي بالثلث‎ 

> ويتصدق بالثلث . 
والفرق بين الهدية والصدقة : أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية ؛ لما جاء فى 
الل E‏ و و ا و 
هذا فتكون الصدقة للمحتاج والهدية للغني . 


۸ض( 5۲5] 
وقوله : " ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق " » ظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم في 
كل أضحية حتى الواجب بالنذر فإنه يأكل منها » ويهدي ويتصدق »› وهو صحيح › 
بخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منه إذا كان جبراناً > ويأكل منه إذا كان 
شكراناً > فدم هدي التمتع والقران يأكل منه › والدم الواجب لترك الواجب أو فعل 


المحظور لا يأكل منه › والفرق ن الثاني كفارة والأول شكر » فلذلاك كل النبى 
صلی الله عليه وسلم من هدیه » وهو واجب بالقران . 

إذاً اا اما ا ق 
أولاً : ما وجب لفعل محظور أو ترك واجب فإنه لا يأكل منه ؛ لأنه يقع موقع 
الكفارة . 

ثانياً : ما وجب لشكر النعمة كهدي التمتع والقران » فإنه يأكل منه » كما جاءت بذلك 
السنة أما التطوع فلا إشكال أنه يأكل منه ويتصدق ويهدي . 


۷- ص ( ٥۳۲‏ ) : 
مسألة : سكت المؤلف عن شيء جاء به الحديث وهو " الظفر " ٠‏ ولا أعلم أن أحداً 
من العلماء أهمل حكمه »› ولعل المؤلف - رحمه الله - تركه اقتصاراً أي ذكر شيئين 
مما جاء به الحديث وأسقط الثالث » ولكن الحكم واحد فلا يأخذن من ظفره شيئاً › 
لكن لو أنه انكسر الظفر وتأذى به فيجوز أن يزيل الجزء الذي يحصل به الأذية 
ولا شيء عليه » وكذلك لو سقط في عينه شعرة › أو نبت في داخل الجفن شعر 

تتأذى به العين » فأخذه بالمنقاش جائز ؛ لأنه لدفع أذاه . 
وفهم من كلام المؤلف أنه إذا أخذ شيئاً من ذلك فلا فدية عليه وهو كذلك » ولا يصح 

أن يقاس على المحرم ؛ لأن الاختلاف ظاهر لما يلي : 
أولاً : المحرم لا يحرم عليه إلا أخذ الرأس » وما سواه فإنه بالقياس » وهذا الحديث 


عام للرأس وغير الرأس . 

ثانياً : المحرم لا يحرم عليه أخذ شيء من بشرته › وهذا يحرم . 

ثالثاً : المحرم عليه محظورات أخرى غير هذا › فالإحرام أشد وأوكد فلذلك وجبت 
الفدية فيه آما هذا فإنه لا فدية فيه . 


۸- ص ( ٩٤٩‏ ) : 
قوله : " وحكمها كالأضحية " ٠‏ أي : حكم العقيقة حكم الأضحية في أكثر الأحكام 
ومنها : 
أولاً EN REE‏ » فلو عق الإنسان بفرس لم تقبل ؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسآم : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ٠‏ وقد قال : 
" عن الغلام شاتان وعن الخازية شاة " , 
ثانياً : أنه لا بد أن تبلغ السن المعتبرة » وهو ستة أشهر في الضأن » وسنة في المعز 
TT‏ 

: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعور البيّن › والمرض 
Ca‏ 
وتخالف الأضحية في مسائل منها : 
اول ن 
ثانیاً : ما سبق أنه لا يكسر عظمها » وهذا خاص بها . 


ثالثاً : ما ذكره المؤلف أنه لا يجزئ فيها شرك في دم بقوله : 

" إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم " › أي العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم › فلا 
تجزئ البعير عن اثنين › ولا البقرة عن اثنين » ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة 
من باب آولی . 


الفروق في المجلد الثامن : 
-۸٩۹‏ ص ( ۱١‏ ) 


قوله : " وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما " 

ي : أبئا الشخض يعني امه وأباه» وأطلق عليهما الأبوان من باب التغلبب ٠»‏ كما 
يقال : القمران للشمس والقمر »› ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما› 
فاذا كان الإنسان له أبوان مسلمان › وأراد الجهاد تطوعا فانه لابد من إذنهماء فان 
أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد . 

فإن قال قائل : هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع قياساً على الجهاد » بمعنى 
أنه إذا أراد أن يقوم الليل هل يشترط إذن الأبوين ؟ وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو 
أراد أن يطلب العلم هل يستأذن الأبوين ؟ 

نقول : لا يشترط › والفرق : أن الجهاد فيه خطر على النفس › وسوف تتعلق أنفس 
الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد ويحصل لهما قلق بخلاف ما إذا سافر لطلب 
العلم في بلد آمن » أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع › فإن ذلك لا ضرر على 
الأبوين فيه » وفيه منفعة له » ولهذا نقول : ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على 
الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة 
> وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له › وليس على الوالد فيه ضرر فإنه 
مخطئ فيه وقاطع للرحم ؛ لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين وبنات 
على فعل كل خير › ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام البيض 
> أو من صوم يومي الاثنين والخميس بحجة أن في ذلك مشقة › وكلفة عليهن » مع 
أن الذي يحس بالكلفة والمشقة هن البنات الصائمات › ولا يحق للوالد أن يمنع ولده 
من فعل طاعة » سواء أكان ذكراً أو أنثى » إلا إذا كان على أحد الأبوين فى ذلك 
ضرر » كما لو كان الأب أو الأم يحتاج أحدهما إلى تمريض مثلاً » وإذا اشتغل 
الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذٍ لهما أن يمنعاه ويجب عليه 
هو أن يمتنع ؛ لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس واجب . 


: ) ۳٤ ( ۹۰-ص‎ 

ر الف 
الجر يو و نائبه آي : : يخرجح الإمام الذي فوا ي ا 
تعالی : [ راعقوا لقا نفام ن شي قان به خته ورول ولذ ارتي 
َاليَتَامى وَالمَسَاكين وَابْن السُبيل ) [ سورة الأنفال : ١‏ ] » فيخرج الخمس 
ويصرف على ما ذكر الله في القرآن [ فَأنٌ به حُمْسَة وَللرَسُول وَلِذي القَرْبَى 


َاليثَاَى وَالمَسَاكِين وَابْن السّبيل ] فهؤلاء خمسة » إذاً الخمس يقسم خمسة أسهم . 


وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أم يجب التعميم ؟ 
المشهور من المذهب : أنه يجب التعميم ؛ أي : أننا نعمم بحسب القدرة والطاقة › 
فمثلاً اليتامى في البلد لا نقول : أنه يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم » أي : أقل الجمع › 
بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس » أما مستحق 
الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد . 

فان قال قائل : ما الفرق ؟ قلنا : الفرق هو E‏ 
واحد كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه (( أعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )) » ولم يذكر بقية الأصناف مع أن هذا 
بعد نزول الآية » وأما هنا فقال الله تعالى : 3 قان يته حُمْسَة وَللرَّسُول وَإِذِي الْقُرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكين وَابْنٍ السّبيلِ { » »> فكل من كان فيه هذا الوصف استحق . 


اا( 

قوله : " باب عقد الذمة وأحكامها " 

هذا الباب اشتمل على مسألتين : 

الأولى : عقد الذمة » وتتضمن : معنى عقد الذمة › ومن تعقد له . 

الثانية : أحكام أهل الذمة › أي : ما يلزم المسلمين نحو أهل الذمة › ومايلزم أهل 
الذمة نحو المسلمين . 

الذمة لغة هي AE E‏ : [ ل يبون في مُؤْمِنِ إلا وَل ذِمَةٌ ) 
[ سورة التوبة : ٠١‏ ] » والإل بمعنى القرابة والذمة بمعنى العهد ؛ لأن الأصل أن 
الإنسان يحتمي بأمرين إما بالقرابة » وإما بالعهد قال تعالى : ‡ وَأَوْفُوأ بالْعَهْدِ إِنٌ 
الْعَهْدَ كان مَنؤولا ) [ سورة الإسراء : ٠١‏ ] . وقوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث بريدة بن الحصيب : (( إذا حاصرت أهل حصن فارادوا أن تجعل لهم ذمة 
اله وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه » ولكن أجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك ٠‏ فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله)) 
وعلى هذا فالذمة معناها : العهد . 

ولكن ما معنى الذمة هنا هل هي العهد السابق ؟ 

مستقلون عن المسلمين ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضع القتال » أما هؤلاء فإنهم 
يقرون على كفرهم في بلادهم بشرط إعطاء الجزية والتزام أحكام الملة . 


: ) ٦۲ ( ص‎ -۲ 

قوله : " لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " ا 

وأما عقده لأهل الكتاب » فهو ثابت هذا في القرآن الكريم قال تعالى : [ قالوأ الْذِينَ 
لا يمون بات ولا الوم الآخر ولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ لته وَرَسُولَة ولا يَدِيلُونَ دِينَ 
E EE‏ 


التوبة : ١‏ ] (( حتى )) غائية لا تعليلية » والفرق بينهما : إذا كانت بمعنى إلى 
فهي غائية » وإذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية فمثال التعليلية قوله تعالى E‏ 
ثُنفقوا على مَنْ عند رَسُول اله حى بَنفضّوا { [ سورة المنافقون : ۷ ] » أما قوله 
تعالی : 3 حَتّى يُعْطْوأً الجزيَة عن يَدٍ ) » فالمعنى إلى أن يعطوا › إذاً فهي غائية 


O at 

O N E EN gl AE 
عد اا ا اک ف ی وک ا‎ 
عليه ؟ لكن سيأتي أنهم يمنعون من إظهار شرب الخمر › فإن أظهروا ذلك فإننا‎ 
نعزرهم بما يردعهم » ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقره الفقهاء رحمهم الله : أن من‎ 
› اعتقد حل شيء مختلف فیه وان کان کافراً فإنه لا یلزم بحکم من یری تحریمه‎ 
E E O Ty 
LESS E 
لا نعزره ؛ وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نعزره ؛ لأن التعزير واجب في كل‎ 
. معصية لا حد فيها ولا كفارة‎ 

وهل نقره ؟ بمعنى هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد يدخن ويعتقد حل الدخان ؟ 
الجواب : لا . 

ولو رأيت أحدا أكل إبل ولم يتوضا وقام يصلي وهو لا يرى وجوب الوضوء من 
أكل لحم الإبل هل تنكر عليه ؟ 

الجواب : لا » وهل تصلي معه ؟ 

الجواب : نعم » وهذا إقرار وليس بإنكار . 

إذاً ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحرم ؟ 

الجواب : لا فرق » لكن ينبغي لذوي المروءة أن لا يجلسوا مع الذين يشربون 
الدخان ولو كانوا يعتقدون حله ؛ لأن هذا دناءة وفي ظني آن الذين يعتقدون حله من 
العلماء لا يرون آنه من فعل ذوي المروءة › كما أننا مثلا نرى أن أكل الفصفص لا 
بأس به » لكن لو أتى معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص يأخذ منه ويأكل فهذا 
يعتبر مخالفاً للمروءة وإن كان ليس حراماً لكن الإنسان يجب أم يكون عنده أدب 
أما من عاند كإنسان مسلم يأكل الخنزير » ويقول : أنا أعتقد أنه حلال فلا نقره ؛ 
لأنه مجمع عليه » ولا يمكن لأي إنسان أن يحلل لحم الخنزير بأي مسوغ › ففرق 


OATS 
قوله " ولا القيام لهم " أي : إذا أقبلوا فلا تقم لهم ؛ لأن ذلك إكرام لهم › وإذا كان‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ((إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه‎ 


)) » فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة ؛ لأنه إكرام لهم » وعَلِمَ من قول المؤلف : 
" ولا القيام لهم " أنه يجوز القيام للمسلمين › فإذا دحل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا 
بأس بالقيام له »> لکن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له › إنما إذا قاموا له 
فإنه لا حرج عليهم » وكان النبي صلى الله عليه وسلم : (( يكره أن يُقام له )) 
فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وسلم » لكنه لا بأس أن يقوم 
الإنسان لذي الشرف والجاه إكر اما لهم . 

وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قيام للشخص » وقيام عليه » وقيام إليه . 
فالقيام له : أي : أنه إذا دخل قمت إجلالاً وإكراماً له » ثم إن شئت فقل : اجلس في 
مكاني وإن شئت جلست . 

والقيام إليه : أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات وهذا جائز قال النبي صلى 
اله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه للتحكيم : (( قوموا إلى سيدكم 
(( فأمر بالقيام إليه إكراماً له . 

وأما القيام على الشخص : فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين ؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم (( نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها 
)) بل في الصلاة (( لما صلى جالساً وصلوا خلفه قياماً أمرهم أن يجلسوا )) ؛ لئلا 
تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا 
بأس به » بل قد يكون محموداً ومأموراً به كما فعل المغيرة بن شعبة حين قام على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تراسله في صلح الحديبية فهذا لا شك أنه 
محمود ؛ ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم 


إذاً القيام لأهل الذمة حرام » ولا يجوز ولو كان كبيراً » بأن كان وزيراً » أو كان 
رئيساً » لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فهل يقام له ؛ لأنه من 
ذوي الشرف والجاه في قومه › ولأن ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء 
الدول أو لا يقام له؟ ٠‏ 

الجواب : هذا محل نظر » وفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة ؛ لأن أهل 
الذمة تحت ولايتنا > ونحن لنا الولاية عليهم فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام لهم . 


- ص ( )۸٩‏ : 
قوله " ولا بداءتهم بالسلام " ... 

مسالة : هل يجوز أن نهنئهم › او نعزيهم » او نعود مرضاهم او نشهد جنائزهم ؟ 
الجواب : أما التهنئة : بالأعياد فهذه حرام بلا شك › وربما لا يسلم الإنسان من الكفر 
؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها » والرضا بالكفر كفر » ومن ذلك تهنئتهم بما 
يسمى بعيد الكرسمس أو عيد الفصح أو ما أشبه ذلك › > فهذا لا يجوز إطلاقاً » حتى 
وإن كانوا يهنئونا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم » والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا 
تهنئة بحق » وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل » فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل 
إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم بأعيادهم للفرق الذي علمتم . 


: )۸۷ ( ص-٩۹‎ 


e 


وؤ : احداٿث کنائس . 
ثانياً : إحداث بيع : يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود » كما يمتغون من إحداث 
الكنائس . 
فإن قال قائل : إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم فهل لنا أن 
نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا ؟ . 
الجواب و م مات ا اا ؛ لأن الكنائس دور الكفر 
والشرك والمساجد دور الإيمان والإخلاص » فنحن إذا بنينا المسجد في أرض الله 
فقد بنيناه بحق › فالأرض له » والمساجد لله » والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله 
> واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف الكنائس والبيع . 
ومن سفه بعض الناس آنه يقول کی من اء اکان ےنات کا 
يمكنونا من بناء المساجد في بلادهم ؟ 
الجواب : نقول هذا من السفه » ليست المسألة من باب المكافأة › إذ ليست مسائل 
دنيوية »> فهي مسائل دينية › فالكنائس بيوت الكفر والشرك › والمساجد بيوت 
الإيمان والإخلاص فبينهما فرق والأرض لله » فنحن إذا بنينا مسجداً في أي مكان 
من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم . 

ثالثا : بناء ما انهدم منها : 


۷- ص ( ۱۲۱ ) 

E A a 

ا وی کے ا ر کی دا ا 

إقتناءه لثلاثة أمور » الحرث والماشية » والصيد )) ومع ذلك لا يجوز بيعه » حتى 

باغلا اترمی 4ای للب فة ل تور 

فلن قال قائل : كيف مُنع بيع الكلب مع ما فيه من المناقع ولم تمنع سباع البهائم 

اا ا 

قلنا : التفريق بالنص » فالنبي صلى الله عليه وسلم : (( نهى عن تمن الكلب )) › ولا 

يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه » لدخولها في عموم قوله تعالى 
: [ وَأحَلّ اله اَي ) [ سورة البقرة : ۲۷١‏ ] ؛ ولأنها أخف ضرراً من الكلب › إذ 

E ق‎ 

لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب › فظهر الفرق وامتنع القياس . 


۸- ص ( ۱٤١‏ ) : 
قوله " أو ممن يقوم مقامه " يعني من يقوم مقام المالك وهم أربعة أصناف : الوكيل 


وعلى هذا فإذا وكل إنسان إنساناً في بيع شيء فباعه صح »› مع أن الوكيل ليس 
بمالك » ولكنه قائم مقام المالك » لكن يجب على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح 
> فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة » بخلاف الذي يتصرف 
لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون › والفرق بينهما : أن المتصرف لغيره 
يجب أن يتصرف بالأحظ » والمتصرف لنفسه يتصرف بما شاء »› فمتلاً : لو 
أعطيت هذا الرجل مسجلا يبيعه فصار الناس يزيدون في المسجل حتى بلغ مائة أو 
مائتين فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر »› لكن لو باعه 
مالكه بمائة ريبإل وهو يساوي مائتين جاز ؛ لأن المالك يتصرف لنفسه › وذلك 
يتصرف لغيره . ۰ 

وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرف للغير بالأحظ حتى في العبادات : فالإمام 
يجب أن يصلى بالناس حسب السنة » وغيره يصلى ما شاء »› قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : (( إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف » وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء 
(( . 


ك OT‏ 
قوله : " والحمل " فاستثناء الحمل أيضاً لا يصح › مثل : أن يبيع عليه شاة حاملاً › 
وقال : بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها ؛ لأن البائع يعرف أنها شاة طيية › 
وسيكون نتاجها طيباً فلا يصح الاستثناء ؛ لأن الحمل مجهول » وهذا هو المذهب › 


وهو أحد القولين فى المسألة . 

CENE TE O E O EDO E E E 

الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلاً ليس فيها حمل . 

فإن قال قائل : هذا يضاد نهي الرسول صلى لله عليه وسلم (( عن بيع الحمل )) قلنا 

0 لا يضاد وحاشا له أن نقول قولاً يضاد قول الرسول صلى الله عليه وسلم 

مع علمنا بذلك ولكن الفرق : أن بيع الحمل بيع معاوضة كل يشاح الآخر فيه »› أما 

الاستثناء فهو استبقاء ؛ لأن البائع لم يبع شيئاً > والمشتري لم يشتر شيئاً » غاية ما 

E A E E O 
. يضر المشتري شيئاً‎ 

الكو اتا ا 


۰- ص ( ۱۸٩‏ ) : 
قوله : " وأن يكون الثمن معلوما " وهذا هو الشرط السابع : أن يكون الثمن معلوما 


فما هو الفرق بين المبيع وبين الثمن ؟ 

قيل : التمن : ما كان من النقدين › فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالتمن 
درهم . 

وإذا قال : بعت عليك هذا الدرهم بثوب فالثمن الدرهم . 


وقال بعض العلماء : الثمن ما دخلت عليه الباء > فإذا قلت بعت عليك ثوباً بدرهم 
فالتمن الدرهم › وإذا قال : بعت عليك در هماً بثوب فالتمن الثوب »› وبعت عليك قلماً 
بساعة فالثمن الساعة » وبعت عليك ساعة بقلم فالثمن القلم > وهذا هو الأصل حتى 
في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء . 

فيشترط أن يكون الثمن معلوماً كما يشترط أن يكون المبيع معلوماً والدليل : حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : (( أن النبي صل الله عليه وسلم : (( نهى عن بيع 
الغرر )) ولأنه أحد العوضين فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر وإنما قلت بهذا 
القياس ؛ لأن العوض الآخر قد وردت أحاديٿث في عين المبيع المجهول كبيع 
الحوامل مثلاً . 


قوله : " كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح " وإن لم يعلما القدر ؛ لأنه باع الجملة 
> وجعل هذا التحديد تقديراً للثمن أما المبيع فمعلوم . 

مثاله : إنسان عنده قطيع من الغنم › فقال : بعتك هذا القطيع كله كل شاة بدرهم › 
صح ؛ لأن المبيع معلوم » وتقديره بالشاة أي بالواحدة من أجل معرفة قدر الثمن 
فيصح ٠‏ وهذا القطيع ربما يكون فيه مائة رأس » أو مائتان » فلا يضر هذا ؛ لأنه 
معلوم بالمشاهدة » وكوني أحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط . 
ومثل ذلك أيضاً : إذا باع عليه الصبرة كلها كل قفيز »› وإن شئت فقل كل صاع 
بدرهم فلا باس . 

وكذلك لو باعه الثوب المتر بكذا وكذا » فهذا جائز » لكن إن باع من الصبرة كل 
قفيز بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم › أو من القطيع كل شاة بدرهم فهنا لا 
فإذا باع عليه من القطيع كل شاة بدرهم فلا يصح البيع ؛ لأن من للتبعيض فلا ندري 
هل يأخذ من هذا القطيع شيئاً كثيراً أو شيئاً قليلاً » فعاد الأمر إلى جهالة المبيع ؛ 
مجھول فلهذا لا يصح . 

والفرق بين المسالتين : أنه في الاولى وقع البيع على الجميع » وكون كل واحد بكذا 
وفي المسالة الثانية يقول : (( من القطيع كل شاة بدرهم )) (( من )) هذه للتبعيض › 
فلو أخذ من القطيع الذي عدده الف ثلاثا لم نلزمه بأكثر من ثلاث ؛ لاأنه قال : (( من 
)) » ومن تأتي للتبعيض والحكم كذلك فيما لو أخذ أكثر › فلا أدري ماذا يأخذ من 
اقوت انى تي الال الا : أن هذا صحيح ؛ وذلك لأن البائع قد اطمأن على 
أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع » وأنه أتى ب(( من )) للتبعيض لأجل أن يكون 
المشتري بالخيار › إن شاء أخذ كثيراً » وإن شاء أخذ قليلاً » ثم إن المسألة ستعلم › 
فإذا قال أنا أريد عشرة من القطيع غلم فيصح »› وهذا القول هو القول الراجح في 
هذه المسألة : أنه إذا باعه من القطيع كل شاة بدرهم أو من الثوب كل ذراع بدرهم › 


أو من الصبرة كل قفيز بدرهم فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل » وقد ذكرنا سابقاً 
خذ ما شئت مثلاً : شاتين أو ثلاثاً أو أربعاً تخير › فيأخذ واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً أو 
ارا ويو لان ا نهد فر غ اوا كا مةد که 
هذا وفي هذا . 


E 
قوله : " ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره " هذه المسألة الثانية (( مشاعاً )) أي يكون‎ 
قوله : " كعبد " وكسيارة » أو أرض » أو أي شيء يكون مشتركا مشاعا باعه‎ 
فمثلاً هذه السيارة بيني وبين أخي فبعتها على إنسان كلها › فالآن بعت مشاعاً بيني‎ 
› وبين غيري فبيعي لملكي صحيح › لأنه من مالك › وبيعي لملك أخي لا يصح‎ 
› لأني لست وكيل » إذاً فرقنا الصفقة » فنقول للمشتري : لك الآن نصف السيارة‎ 
لو قال المشتري : أنا سأذهب بالسيارة إلى مكة والمدينة » وقال الشريك الثاني : إذا‎ 
سافرت عليها فيكون ذلك بنصف الأجرة › فهل يكون للمشتري الخيار فى هذه الحال‎ 
لتفريق الصفقة عليه ؟‎ 

نقول : نعم له الخيار » لأن تفريق الصفقة يضره . 

قوله : " أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء " أي ليس مشاعاً لكن ينقسم عليه الثمن 
خلطتهما ثم بعتهما » فهل يصح البيع في الصاعين » أو في الصاع الذي لي فقط ؟ 
الجواب : في الصاع الذي لي فقط › ولا يصح في الصاع الآخر › والفرق بين هذه 
المسألة والأولى : أن الأولى الشركة فيها مشاعة › والثانية الشركة فيها بالأجزاء › 
لأن الحب الآن حبة لي وحبة للآخر › ولكن المشاع أي ذرة في المملوك فهي 
مشتركة . 

فإذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له » وبعضه للآخر صح البيع فيما هو 
له » ولم يصح البيع للآخر ؛ لأن الآخر لا يملكه ولم يوكل فيه » وهذه المسألة الثانية 
من مسائل تفريق الصفقة . 


قوله : " وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه " أي : باع عينين قائمتين كل واحدة 
قائمة بنفسها عبده وعبد غيره » أخذ عبد غيره من بيته وذهب به معه إلى السوق 
ومعه عبده فنادى عليهما جميعا وباعهما › فالآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا 
يملك فنقول : يصح في عبده » ولا يصح في عبد غيره »› والفرق بين هذه وبين التي 
قبلها واضح > فهذه ليس فيها اختلاط » فكل عين متميزة › باع سيارته وسيارة 
غیره يصح في سیارته » ولا يصح في سيارة غیره . 


باب الشروط في البيع 


الشروط في البيع غير شروط البيع : 

الشروط في البيع : هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر مالا يلزمه بمقتضى العقد › 

وكذلك في غیره . 

وأما ما يلزمه بمقتضى العقد فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد . 

والفرق بينهما - آي الشروط في البيع - وبين شروط البيع من وجوه أربعة : 

الأول : أن شروط البيع من وضع الشارع › والشروط في البيع من وضع أحد 

المتعاقدين . 

الثاني : شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع » والشروط في البيع يتوقف عليها 

لزوم البيع فهو صحيح » لكن ليس بلازم ؛ لآن من له الشرط إذا لم يوف له به قله 

الخيار . 

الثالث : أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها » والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن 

له الشرط . 

الرابع : أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة ؛ لأنها من وضع الشرع › والشروط 
ا ا ا ؛ لأنه من 

وضع البشر » والبشر قد يخطئ وقد يصيب › فهذه أربعة فروق بين الشروط في 


البيع وشروط البيع > وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في النكاح 
؟ نعم تكون كذلك »› فهذه الشروط تكون في البيع أو في غيره من العقود . 


: ) ۲۲۷ ( ص‎ -٥ 
قوله : " منها صحيح " وضابط الصحيح : مالا ينافي مقتضى العقد › فإن نافى‎ 
مقتضى العقد فليس بصحيح › ولا نقول : مالا ينافي مطلق العقد ؛ لأن كل شرط في‎ 
فمثلاً : إذا بعت عليك شيئاً فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه بالبيع والرهن والتأجير‎ 
والتوقيف وكل التصرفات التي أملكها شرعا › فإذا شرط علي البائع ألا أبيعه على‎ 
أحد فهذا ينافي مقتضى العقد > فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه » فكيف يحبسني ؟!‎ 
SS RD 
لكن يخالف مطلق العقد لأن مطلق العقد أن تلم الثمن تقدأ ء وأطلم المبيع كذلك‎ 
حاضراً » ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد وما ينافي مطلق العقد ؛ لأننا نقول‎ 

كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه لأن مطلقه ألا يكون هناك شر وط ٠‏ 


OE a 
. قوله : " ولا يهبه " فإنه لا يصح الشرط‎ 


مثاله : أن يقول : أبيعك هذا المتاع بشرط ألا تهبه لأحد › أو ألا تتصدق به على أحد 
> فلا يصح لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع وإنما هو مجرد تحجير على المشتري › 
فلا يصح ؛ لأنه يخالف مقتضى العقد . 

فإن قيل : ما الفرق بين الهبة وبين البيع › إذا شرط ألا يبيع فهو صحيح › وإذا شرط 
قلنا لا فرق » ولهذا نقول : القول الصحيح : أنه إذا شرط عليه ألا يهبه فيه تفصيل : 
فإذا کان له غرض مقصود فلا بأس » وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح 
هذا الشرط لأنه تحجير على المشتري . 

فإذا قال قائل : هو تحجير على المشتري بكل حال ؛ لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط 
أمكنه أن يخرجه عن ملكه بالبيع متلا . 

قلنا : وكذلك نقول في البيع » مادمنا نعرف أن البائع قصد باشتراط ألا يهبه ألا 
يخرجه من ملكه فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك ؛ لأن 
الأمور بمقاصدها . 


۲۷-ص ( ۲۶۹ ) : 

قوله : " وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد " قال : بع علي هذا البيت فقلت بعتك 
إن أحضرت لي كذا وكذا غير الثمن فهنا لا يصح ؛ لأنه بيع معلق › ومن شرط 
البيع التنجيز فالبيع المعلق لا يصح . 

وكذلك إذا قال : إن رضي زيد فإنه لا يصح . 

مثاله : قال : بعتك هذه السيارة إن رضي أبي › فقال : اشتريت فالبيع هنا ليس 
بصحيح ؛ لأنه بيع معلق والبيع من شرطه أن يكون منجزاً . 

إذاً ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه الصفة ؟ 

نقول : لو وقع على الصفة فإنه يعاد بعد رضا زيد » فإذا رضي زيد فنقول : أعد 
العقد » لكن هل يترتب على هذا شىء ؟ 

الجواب : نعم يترتب فلو قلنا : بصحة العقد الأول لكان النماء والكسب فيما بين 
العفو الزضنا للمشترى: 

وإذا قلنا : لا بد من عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع › إذاً فبينهما فرق 


الخيار؛ فانترط الم لف شرطن في فو ك الخير لاون 


فإذاً شَرْط ملك الفسخ اثنان : 

الأول : الجهل . الثاني : فوات الغرض . 

فإن قال المشتري الذي اشتراها على أنها مائة متر فبانت تسعون متراً : أنا أسمح 
بالعشرة » وقال البائع : أنا أريد أن فسخ ؛ لأنه تبين أن التقدير خطأ › فلا يملك 


البائع الفسخ ؛ لأنه ليس له غرض الآن ؛ لأنه باعها على أنها مائة متر › وتبين انها 
أقل » وسومح بالناقص › > فليس له غرض الاه اخكا ريما كن ار اضق 
زادت في هذه المدة › وأنها تساوي أكثر من مائة ألف » وهي تسعون » فنقول : لیس 
لك أن تفسخ ك ا ا کک عل ارک اما ل مت ا 
مائة متر من الأرض فهذا شيء آخر . 

ا : اشتراها على أنها مائة متر فتبين أنها مائة وعشرون » فقال المشتري : 
آنا أريد أن أفسخ E‏ : لك العشرون مجانا لا 
قال المشتري E‏ 
وعشرين فتزيد على المواد » وقيمة البناء ؛ لأنه يلزم أن أوسع الحجر والغرف 
فنقول له : اجعلها فسحة › فإذا قال : حتى لو جعلتها فسحة فيزيد على الجدار ( 
السور ) » نقول : أجعل الزائد مواقف أو شارعاً » فإذاً ليس عليه ضرر . 
والمؤلف اشترط أن يفوت غرضه › وهنا لا يفوت الغرض › ولو تراضيا على 
النقص أو الزيادة جاز ؛ لأن الحق لهما › فإذا تصالحا على إسقاطه › مثل : أن يقول 
بعتها على أنها مائة متر فتبين أنها تسعون متراً وتصالحوا بحيث قالا : يسقط من 
الثمن كذا وكذا › واتفقا على ذلك فلا بأس . 

وفي الشرح صورة قد تكون مشابهة لها » ولكنها مخالفة لها في الحكم › قال : (( 
وإن كان المبيع نحو صبرة ( أي : كومة طعام ) على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو 
أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه )) . 

أي : عنده كومة طعام فقال - ك هه الو کے انما ما کا فت فلن 
مائة » وأنها تسعون كيلو . فنقول : البيع صحيح » وهذا كالأرض » لكن لا خيار 
للمشتري › ويجبر البائع على التكميل » وإن بانت أكثر قال بعتك هذه الكومة من 
الطعام على أنها مائة كيلو فتبينت أنها مائة وعشرون كيلو فالبيع صحيح والزيادة 
للبائع . 

فإذا قال المشتري : : إذا أخذ الزيادة فأنا لي الخيار يقول المؤلف : " إنه لا خيار له " 


ولىقال الباقة : أنا لي الخيار بين آخذ الزيادة وبين فسخ البيع › نقول : ليس لك 

الخيار أضلا الزيادة لك فخذها . 

لكن ما هو الفرق ؟ نقول : الفرق أن الأرض لا يمكن الزيادة فيها ولا النقص أي : 

لو باعها على أنها مائة متر فتبين أنها تسعون متراً فلا يمكن أن يأتي بمتر يضيفه 

إلى هذه التسعين ٠‏ لكن الصبرة من الطعام يمكن أن يأتي بطعام آخر من جنس هذا 

الطعام ويكمل الناقص ٠‏ وكذلك فيما إذا زاد . 

لكن ينبغي أن يقال : إذا تبين أنها زائدة عن المقدار » وكان للمشتري غرض في 
نفس الصبرة أي : هو مقدر أن هذه الصبرة تكفي الضيوف الذين عنده »› فإذا كان 

البائع يريد أن يأخذ الزيادة » فهي قي نظره لا تكفي الضيوف . 


فنقول : إن هذا قد فات غرضه فله الخيار » ومقتضى القاعدة السابقة أن من فات 
غرضه فله الخيار ؛ لأنها نقصت » إلا إذا قال البائع للمشتري أنا أكمل لك مائة 
الكيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري ؛ لأن غرضه لم يفت . 


VO aE e 
قوله : " بأرشه " والأرش فسره المؤلف : الفرق ما بين قيمة الصحة والعيب › وقال‎ 
قيمة )) ولم يقل تمن › والفرق بين القيمة والثمن : أن القيمة هي ثمنه عند عامة‎ (( 
› الناس » والثمن هو الذي وقع عليه العقد › فإذا اشتريت ما يساوي ثمانية بستة‎ 
فالقيمة ثمانية والثمن الستة » ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود لا تقل باعه عليه بقيمة‎ 
قدرها كذا وكذا » قل بثمن قدره كذا وكذا » وما أكثر الكتاب الذين يخطئون فى هذا ء‎ 
: أو يقول باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة بدلاً من أن تقول القيمة› قل‎ 

الثمن واصل . 


۰-۔- ص ( ۲۲۱ ) : 
قوله : " وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن " لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس 
بقشره » بل يرمى في الزبالة › فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسداً لا يصلح للأكل 
> فإن المشتري يرجع بكل الثمن › لأنه تبين أن العقد عليه فاسد » إذ من شرط العقد 
أن يكون على عين ينتفع بها وهذا لا نفع فيه . 
وإذا كان بطيخة (( حبحبة )) فلما شقها وجدها فاسدة » فهل يرجع بكل الثمن ؟ . 


الجواب : لا يرجع بكل الثمن ؛ لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفاً للدواب › فيقال 
له : لك أن تردها » ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك › والفرق بينها وبين 
البيض : أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة . 

وفي مسألة بيض الدجاج لو قال البائع : أعطني القشور إذا كنت تقول : إن العقد 
فاسد فإنه لا يلزمه ؛ لأنه لا قيمة لها عادة » وترمى في الزبالة . 


۱۱-ص ( ۲٤۲‏ ) : 
قوله : " السابع : خيار لاختلاف المتبايعين " والخلاف بين المتبايعين من قديم 
الزمان » فيختلفان في الجنس أو في القدر أو في الصفة أو في العين › والاختلافات 

لا حصر لها . 

والعلماء رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا الباب › إذ إن جزئيات المسائل 
لا يمكن الإحاطة بها »> وليس كل اختلاف يوجب الخيار » بل الاختلاف الذي دلت 
السنة على ثبوت الخيار في مثله » ولهذا يقول في الشرح : (( في الجملة )) والفقهاء 
إذا قالوا في الجملة فالمعنى أكثر الصور › وإذا قالوا ( بالجملة ) فالمعنى جميع 


TEC 


قوله : " وإن ابی کل منھما تسلیم ما بيده حتی ية كن اعون هده قب سن 
مسال الخلاف ين تاين فا اخكق أي يلم ولا قل تع : ل اسلمك 
ES‏ : لا أسلمك حتی ت تسلمني المبيع . 

قوله : " والثمن عين " أي معين . 

قوله : " نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن " (( لصب )) مبني لما لم 
يسم فاعله والناصب هو الحاكم هو الحاكم الشرعي يعني أن هذين المتبايعين 
يختصمان إلى الحاكم » ثم ينصب الحاكم رجلا يستلم منهما ثم يسلم المبيع أولاً ثم 
مثاله : اشترى رجل من آخر ساعة » فقال المشتري أعطني الساعة وأعطيك الثمن 
> فقال البائع : أعطني الثمن وأعطيك الساعة تنازعا » فنقول : اذهبا إلى الحاكم في 
اا ا ا ا 
الساعة من البائع » ويأخذ الثمن من المشتري ثم يسلم الساعة للمشتري › ويسلم 
yS‏ 

قوله : " وان کان دینا حالا آاجبر بائع > ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس " 
ار ا ؛ لأنه قال في الأول : (( والثمن عين )) فإذا كان ديناً حالاً 
أجبر بائع » ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس . [ 

وقوله : " إذا كان الثمن ديناً " أي : لم يقع العقد على عينه ؛ لأن الثمن المعين هو 
الذي وقع العقد على عينه » والثمن الذي لم يقع العقد على عينه يسمى ديناً » فإذا 
قلت : بعني هذه الساعة بهذه الدراهم فالثمن معين . وإذا قلت : بعنيها بعشرة › فقال 
: بعتكها بعشرة › فالتمن هنا دين لأنه غير معين » والدين عند الفقهاء ليس هو الدين 
الذي يعرفه العامة » فكل مالم يعين من ثمن فهو دين 

وقوله E‏ " مبني لما لم يسم فاعله والمجبر القاضي ( الحاكم ) > وعلى هذا 
نقول : إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما بيده » والثمن غير معين يذهبان إلى 
الحاكم » فيقول للبائع : سلم المبيع ويقال للمشتري : سلم الثمن › ولا حاجة إلى 
نصب عدل يقبض منهما » وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسالة الأولى . 
ووجه الفرق بينهما : أن الثمن في الثانية تعلق بذمة ر 
البائع تعلق بعين الثمن ؛ لأنه قد عين له › ولهذا قلنا في الأولى : يُلْصَبُ عدل يقبض 
منهما » ثم يسلم المبيع ثم الثمن › آما هنا فقلنا يجبر البائع 

فاذا قال : كيف تجبرونني ؟ انصبوا عدلاً أنا الآن إذا سلمت المبيع أخشى أن يهرب 
SS SSS EC E‏ 
وتي ع ٤‏ َ 
الجواب : عندنا حقان » الحق فى المسالة الأولى تعلق بعين العوض ٠‏ أما الآن 
فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته فلا حاجة أن ننصب عدلاً » فسلمه المبيع الآن 
وهو يسلمك الثمن » فإذا قال : أخشى إذا سلمته المبيع أن يهرب › قلنا : إذا هرب › 


OTE 


قوله : " وإن أتلفه آدمي - معين يمكن تضمينه - خير مشترٍ بين فسخ › وإمضاء › 

ومطالبة متلفه ببدله " فهذه ثلاثة أشياء » وإذا أمضى طالب متلفه » وعلى هذا فقوله 

:" ومطالبة متلفه " ليست داخلة فى التخيير › لكنها مفرعة على الإمضاء › يعنى 

فإذا أمضى طالب متلفه ببدله › إذاً - 
إذا تلف المكيل ونحوه فعلى أربعة أنواع : 

أولاً : أن يتلفه البائع . 

ثانياً : أن يتلف بآفة سماوية . 

رابعاً : أن يتلفه آدمي يمکن تضمينه . 

وكل قسم من هذه الأقسام له حكم . 

وإذا أتلفه البائع : انفسخ البيع . 

وقيل : إن أتلفه البائع ضمنه . 

والفرق بين القولين : أننا إذا قلنا انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء › إن 

كان المشتري قد سلم الثمن فيأخذه » وإن كان لم يسلمه فهو عنده › وإذا قلنا : إنه 

يضمنه فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف › فالمشتري يرجع 

على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة وهذا القول هو الراجح ؛ وذلك لأن 

البائع الآن أصبح ظالماً غاصباً . 


OT aE 
" قوله : " ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا » ولا موزون بجنسه إلا وزنا‎ 


بينه بقوله : " ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً > ولا موزون بجنسه إلا وزناً" وعلى 
هذا فالتساوي في المكيل عن طريق الكيل » وفي الموزون عن طريق الوزن › 
والفرق بينهما : أن المكيل تقدير الشيء بالحجم » والوزن تقديره بالثقل والخفة › 
فالبر مكيل إذا بيع ببر » فلا بد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل › فلو بيع 
SL SSSI CLC sS‏ 
ھا یں ان ی اکت را نت ف اون رال وے کد 
بيعت وزناً فإنها على كلام المؤلف لا يصح › > فلو بعت لبناً بلبن من جنسه وزناً فانه 
لا يصح مع أنه لو كيل لكان متساوياً . 


٥۰-ص‏ (۳۹۷) : 
قوله : " والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كبر ونحوه " الجنس ضابطه هو : 

الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها . 
والنوع : ما يشمل أشياءَ مختلفة بأشخاصها › هذا هو الفرق › فمثلاً البر جنس ؛ لأنه 
يشمل أشياءَ مختلفة بأنواعها » والبر فيه ما يسمى بالحنطة › وما يسمى بالمعية› 


وما يسمى بالجريباء » وما يسمى بالقيمي هذه أربعة أنواع » إذاً فالبر جنس شمل 
أنواعاً . 
بأشخاصها » تشمل الحنطة التي عندي والتي عندك › وما أشبه ذلك . 


E TEE 

قوله : " ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه " الفرق بين الدقيق والسويق : 
اللقيق يظح الحب بدون أن يحمص على النار » والسويق : يحمص أي : يشوى 
على النار ثم يطحن › فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص فمنع بيعه 
بالدقيق المحمص من باب أولى لأن فيه شيئين : 

الأول : تفرق الأجزاء بالطحن . 

الثاني : وجود التحميص » فهو أشد من بيع الحب بالدقيق . 

فلا يباع الجنس الربوي بجنسه إذا كان مخلوطاً . 

مثال ذلك : باع صاعاً من البر لكن فيه شعيراً » فهذا لا يجوز لعدم التساوي ؛ لأن 
المشوب ليس كالمخلوط إلا إذا كان الخلط يسيراً غير مقصود كما لو كان ملحاً فى 
طعام » فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر ؛ لأن هذا الخلط يسير تابع يقصد به إصلاح 
المخلوط به . 


الفروق في المجلد التاسع : 
(HT ae‏ 
قوله : " أو أعطاه أجود " بلا شرط . 
قوله : " أو هدية بعد الوفاء جاز " يعني بلا شرط › هذه صور ثلاث . 
مثال ذلك : رجل أقرض شخصاً مائة ألف ثم أوفاه » ثم أعطى المقترض سيارته 
للمقرض ليتمتع بها عشرة أيام » مكأفاة له على إحسانه » فهذا لا بأس به ؛ لأن هذا 
من باب المكأفاة » والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفعاً . 
وكذلك إذا أعطاء أجود فإنه لا بأس به » ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد 
خياراً رباعيًا بدلا عن بكر وقال : (( خيركم أحسنكم قضاء )) . 
ركذلك إا أعطاء هدية بذ الوفاء » بان أهدى إليه هدية قلبلة أؤ كتيرة ء لن ابن 
الوفاء فإن ذلك جائز ؛ لأنه في هذه الحال لم يكن معاوضة » أي : القرض » بل كان 
افا علي الفاق ولك القت ر هی اراد أن كاد هذا الق كن ما أ عطاد 6 وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : (( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه )) . 
وغلم من قول المؤلف : " أو أعطاه أجود " أنه لو أعطاه أكثر بلا شرط فإنه على 
المذهب لا يجوز والفرق أن الأجود في الصفة » والأكثر في الكمية فلا يجوز . 
والصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطاً » بان يقترض منه عشرة ثم عند 
الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس ؛ لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة جازت في 


العدد ؛ إذ لا فرق » بل قد تكون الصفة أحياناً أكثر من العدد » كما لو كان جيداً جذاً 
فانه قد يكون أكثرَ من العدد فائدة للمقرض . 

لكن قد يقول قائل : إذا جوزنا هذا لزم أن نجؤز الفوائد البنكية > لأنك تعطي البنك 
مائة ألف ويعطيك بعد سنة مائة وعشرة . 

فالجواب على هذا أن البنك زيادته تعتبر مشروطة شرطاً عرفياً > والشرط العرفي 
كالشرط اللفظي ؛ لأن هذا معلوم من تعاملهم لکن من خد من حروف آقوال آهل 
العلم قال : إنه يجوز أخذ الفوائد البنكية ؛ لأن الإنسان حينما أعطاهم 
يشترط عليهم أن يوفوه أكثر » مع أن المذهب يرون أنه لا يجوز قبول الأكثر › 
يجوز اكوك کون الأكثر TOT‏ 
لأنها مشروطة شرطاً عرفياً > فموظف البنك إذا قال : ماذا تريد ؟ قال : أريد حساباً 
بنكياً »> وهذا معناه أن يريد الفوائد . 


) ۱۱١ ( ص‎ -۸ 

قوله : " وإن أقرضه " آي : أقرض شخصاً . 

قوله : " أنماناً " وهي : الدراهم والدنائير . 

قوله : " فطالبه بها ببلد آخر لزمته " أي : لزمت المقترض 

ال قرت فر مک رطا ع کے اک ف ا کان 

E SS 
نقد واحد » ولا يختلف بين بلد وآخر فله الحق أن يلزمه » بخلاف ما سبق في باب‎ 


السلم فيكون الوفاء في موضع العقد › والفرق بينهما أن السلم من باب المعاوضات › 
وهذا من باب الإحسان ولا ضرر عليه أن يعطيه الدنانير في البلد الآخر . 

O O RT O RT yT 
کو ی و ول : لا يلزمه الموافقة › إن وافق فذلك المطلوب وان‎ 


E 

قوله : " يصح في کل عین يجوز بیعها " بين المؤلف ما الذي يصح رهنه › وربما 
نأخذ من ذلك انا - حكم الرهن . 

ع کک کن رر ا کور ر اوا ف 

وإذا قال : رهنتك ما في بطن هذه الشاة فلا يجوز ؛ لأنه لا يجوز بيعها » والصحيح 
أنه يصح رهنها ؛ لان الرهن ليس عقد معاوضة حتى نقول : لا بد من تحريره 
وعلمه » فهذا الحمل الذي في البطن لا يخلو من أربع حالات : إما أنه أكثر من قيمة 
الدين أو يكون أقل أو يكون مساوياً أو يموت » فإذا مات أو خرج معيباً بحيث لا 
يساوي قيمة الدين فلم يَضع الحق › وغاية ما هنالك أن الوثيقة التي كان يؤمل عليها 
نقصت أو عدمت ولكن حقه باق » فإذا خرج الحمل أكثر من الحق فقد زاد على 
الحق » ويجوز أن أرهن عيناً أكثر من الدين › فما دامت المسألة توثقة فقط والحق 
باق لن يضيع › فالصحيح أنه جائز › والرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن 


بيع الغرر وفرق بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة العوض بالعوض › 
UES BL SS‏ 
باق . 


CAE AVETE a NE 

والفرق بين التعدي والتفريط : 

أن التعدي : فعل ما لا يجوز . 

والتفريط : ترك ما يجب . 

مثاله : لو أن شخصاً ارتهن ناقة من آخر » ثم لم يحطها بعناية فقضى عليها البرد › 
فإننا نقول : هذا تفريط ؛ لأن الواجب عليه أن يجعلها في مكان دافئ ؛ لئلا تموت . 
مثال آخر : رجل رهن بعيرا » تم إن المرتهن صار يحمل عليه ويكده فإننا نسمي 
ذلك تعدياً . 


۱- ص ( ۱۸۰ ) 
قوله : " ودواب مستأجرة هرب ربها " مثاله : إنسان عنده ناقة أجرها شخصاً 
يسافر عليها إلى مكة » وهرب المالك من أجل أن يورطه وينفق عليها › والدواب 
تحتاج إلى نفقة فهي تريد علفاً وشراباً » فهذا الرجل الذي استأجر الدواب قد أذن له 
OG TIT E TT‏ 
فيرجع على ربها ؛ لانه آذن له فيکون وکيلاً عنه » وما لو لم يأذن له ربها وتعذر 


استئذانه ؛ والحاجة ملحة في الإنفاق عليها عاجلاً فيرجع عليه » فإن كان موجوداً 
وتسهل مراجعته وأنفق عليها بدون إذنه › فإنه يضمن › بمعنى أنه لا يرجع بما أنفق 
ET‏ 
: " ولو خرب الرهن فعمّره بلا إذن رجع بالته فقط " لو خرب الرهن كالدار - 
- (( فعمّره )) المرتهن (( رجع بالته فقط )) والالة عندهم أي : مادة الشيء 
e‏ أي : بما جعل فيه فقط » كالأبن والحديد والأبواب وما أشبهها 
> فيرجع بهذه فقط دون أجرة العمال » والماء » وما أشبه ذلك » والفرق بين هذا 
وبين الحيوان » أن الحيوان يحتاج إلى نفقة أما هذا فلا . 
RT Ba O‏ تاد حه و اکن ان 
EAN GG N NI‏ 
بعشرة آلاف ربإل »› فبماذا يرجع ؟ 
الجواب a E‏ 
كان لم يستأذن من رب البيت الذي هو الراهن › أما لو استأذن فإنه يرجع بالجميع ؛ 
لأنه وكيل . 
وقال بعض العلماء : بل يرجع بالجميع ؛ لأنه ليس كالإنفاق على الحيوان › فالإنفاق 
على الحيوان إذا آكله الحيوان ذهب » ولم ينتفع به الراهن لكن هذا ينتفع به الراهن ؛ 
لأن أثر العمل باق والمصلحة للجميع › للراهن ؛ لأنه ملكه عُمَّر » وللمرتهن ؛ لأن 
وثيقته بقیت › لأنه لو خرب ما بقي له شيء . 


وفصّل بعضهم فقال : إن عمّره بما يكفي لتوثيق دينه فقط يرجع »› وإن کان بأزيد لم 
ر ا ا ف رور لان ر کر ا وی الد فو ا ان 
الذي خرب غرفتان ولو أصلح واحدة كفى لتوثقته في دينه ولكنه عر الاثنتين 
جميعاً » فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثانية إلا بالآلة فقط » وهذا القول قول وسط 
بين القولين » أي : أن يقال : إن المرتهن يرجع يقدر ما يتوثق به دينه فقط ؛ ووجهه 
أن ما زاد لم يعمّره لحفظ حقه بل زاد على ذلك . 
وبعض العلماء يقول : إذا كان لو تركه - أي التعمير - لتداعى بقية البيت » وهذا 
وارد » يعني لو ترك عمارة المنهدم لانهدم البيت كله فهنا يرجع بالجميع ؛ لأن هذا 
لحفظ البيت كله » وأما إذا كان ما بقئ من البيت لا يقاثر بما انهدم فغلى التفصبيل 
الذي سبق . 


AT ES 
قوله : " فصل : وتصح الكفالة " الكفالة هي العقد الثالث من عقود التوثقة ؛ لأن‎ 

عقود التوثقة رهن وضمان وكفالة . 
والكفالة التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق › وإن شئت فقل : 
إحضار من يصح ضمانه ؛ حتى تدخل الأعيان المضمونة كالعواري على القول 
بأنها مضمونة بكل حال » والمغصوب وعهدة المبيع > وضمان التعدي في الأمانات 


وبهذا التعريف نعرف الفرق بينها وبين الضمان » فالضمان أن يلتزم إحضار الدين 


سواء أوفاه أو لم يوفه وهذا فرق واضح وحيئذٍ تكون الكفالة أدنى توثقة من 
الضمان ؛ لأن الضمان يضمن الدين وهذا يضمن من عليه الدين » فإذا أحضره 
برئ منه » وإذا مات المكفول برئ › وإذا مات في الضمان لا يبرا . 


CRT 
قوله : " فار ن مات " الضمير يعود على المكفول » أي : إن مات برئ الكفيل حتى‎ 
ا لأنه لما مات المكفول فلا يمكن إحضاره › فإن طالب من له الحق‎ 
باحشناره قال اله الكفيل  تغال .وأو قفه عند المفر ةوقال له خد حقك مقة:!ا‎ 
هذا لا يكن واو قل هذا الق له قال 2 ا خر هة بى فال 5 دا سات‎ 
النكفرل يوئ الكفل > هذا من الفر وق دين الكفاكة و الضسمان فالضتماخ ذا مات‎ 

المضمون لم يبرا الضامن » أما الكفالة فإذا مات المكفول برئ الكفيل . 


ARE 
)) قوله : " وممن لا يصح تبرعه " هذه الجملة معطوفة على قولهٍ : (( شرطاه‎ 
يعني وإن لم يكن ممن لا يصح تبرعه »› أي : ويشترط - أيضاً - الا نكون ممن لا‎ 
يصح تبرعه » أي : بذله المال مجاناً وهناك فرق بين من يصح تبرعه ومن يصح‎ 


تصرفه » فالذي يصح تصرفه أوسع من الذي يصح تبرعه »› فمثلاً ولي اليتيم يصح 
تصرفه ولا يصح تبرعه » وكذلك الوکیل . 

إذاً يشترط أن يكون الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبرعه › فإن كان ممن لا يصح 
تبر عة لم يصح الإسقاط ولا الهبة لفوات الشرط . 


°- ص ( ۲۸۰ ) 

قوله : " ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر " يعني بعد أن نحجر عليه لا ينفذ 
تصرفه فی ماله .. والخلاصة الآن : يحجر على المدين إذا كان ماله أقل من دينه › 
لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضهم » فإن لم يسألوا فلا حرج إذا لم يحجر عليه » 
لكن الصحيح أنه محجور عليه شرعاً > لا حكماً » والدليل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : (( مطل الغني ظلم )) » والتبرع بماله يؤدي إلى المطل » وعدم الوفاء › 
فيكون ذلك ظلماً › > لكن يفترق عن المحجور عليه حكماً » بأن هذا يصح أن يتصرف 
في ماله بغير التبرع › فيجوز أن يتصرف لكن لا يتبرع فيبيع ويشتري - مثلاً - ولا 
حرج › فهذا هو الفرق . 

ولهذا نقول للمدين الذي ماله أقل من دينه ولم يحجر عليه : بع واشتر ليس ثمة مانع 
> لكن لا تتصدق ولا تتبرع › وإذا جاءه صاحب له وأراد لأن يبيع عليه ما يساوي 
عشرة بثمانية فهذا لا يجوز ؛ لأن هذا تبرع في الواقع . 


ا 7( 

قوله : " زال حجرهم بلا قضاء " أي : بلا قضاء حاكم » أي : بمجرد ما يحصل 
البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد بعد السفه › > ينفك الحجر عنه ولا 
اا د ق ع E‏ 
يطالب وليه بماله الذي عنده في آخر النهار › ولو قال الولي : لا نعطيك حتى نذهب 
إلى القاضي » ويحكم بأن الحجر زال فإنه لا يطاع لأن الحجر يزول بزوال سببه › 
ودائماً يمر علينا الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً . 

فإن قال قائل : ما الفرق بين هذا وبين من حجر عليه لفلس ؟ لأنه قال هناك : " ولا 
يفك حجره إلا حاكم " . 

الجواب : أن هذا الحجر ثبت بدون القاضي فزال بدونه » بخلاف الحجر على 
المفلس لحظ غيره فإنه لا يثبت إلا بحكم القاضي › ولا يزول إلا بحكم القاضي . 
وقال بعض العلماء : أنه إذا وزع ماله وقسم انفك الحجر . 

لكن المذهب أقرب إلى الصواب › أنه من حجر عليه لحظ الغير » فلابد من حاكم 
ينقض الحجر أمامن حجر عليه لحظ نفسه »› وهم الثلاثة الصغير والمجنون 
والسفيه » فإنه بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحجر ينفك الحجر . 


CM EIN 
.. " قوله : " وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له‎ 
فول * وال * يني وإلا يان آله‎ 


قوله : " ففي رقبته " أي : يتعلق برقبة العبد » والفرق بين تعلقه برقبة العبد وتعلقه 
بذمة السيد أنه إذا تعلق بذمة السيد لزمه وفاؤه مهما بلغ »> حتى لو كان أكثر من قيمة 
العبد عشر مرات . 

أما إذا تعلق برقبة العبد » فإنه يخير السيد بين أمور ثلاثة › إما أن يبيعه ويعطي 
هة ت انف م ال و ا ا و و م ر عن ادن و اا 
أن يفديه السيد بما استدان . 

مثال ذلك : استدان العبد ألف ربال بغير إذن سيده › فإنه يتعلق برقبته › فنقول للسيد 
: أنت مخير إن شئت أعط صاحب الدين العبد » وقل : لك العبد بالدين الذي استدانه 
منك » أو يبيع العبد ويأخذ قيمته ويعطيها صاحب الدين › أو يفديه بقدر دَيْنِه » فيقول 
: الدين كذا وكذا وأنا لا أريد أن أبيع العبد » ولا أريد أن أعطيك إياه » ولكن هذا 
دينك الذي ديّنته » أيهما الذي يختار ؟ سوف يختار السيد الأقل ؛ لأنه من مصلحته 
> والفرق بين كونه يبيعه ويسلم ثمنه لصاحب الدين › وبين أنه يسلمه إلى صاحب 
الدين » أنه قد يلاحظ مصلحة العبد . 


۸- ص ( ۲۲۹ ) 

قوله: " والفسوخ " وتر على کل عقد ... 

ويجوز التوكيل في الإقالة > وهي فسخ عقد البيع أو الإجارة أو غيره › مثاله : 
اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة » فرجعت إليه وقلت : أريد أن تقيلني 
البيع › فقال : :نعم > فلو وكلت إنساناً في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من 


المشتري » وهذا نسميه فسخاً » والفرق بين العقد والفسخ » أن العقد إيجاد العقد › 
والفسخ إزالة العقد . 


OC TRE 
قوله : " وموته " أي : إذا مات الوكيل بطلت الوكالة › وإذا مات الموكل بطلت‎ 
۰ .. الوكالة‎ 
وهنا يجب أن ننبه إلى مسألة يكتبها إخواننا الكتّاب الذين يكتبون وصايا للناس » إذا‎ 
ك : أوصيت بثلث مالي يتصدق به على الفقراء » كثير من الكتاب‎ 
يكتب : والوكيل على ذلك فلان › والصواب أن يقول : الوصي على ذلك فلان ؛ لأن‎ 
ANE a a 
› والوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة وإذا قال : الوكيل على ثلثي فلان‎ 
- فلو أخذنا باللفظ لقلنا : إذا مات هذا الرجل انفسخت الوكالة » لكن الحكام - القضاة‎ 
يفتون بأن هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصية » ون كان بلفظ الوكالة » ولكننا نقول‎ 
: للكتاب : ينبغي أن تحرروا الكتابة » وإذا ذكرتم وصية فلان بشيء لا تقولوا‎ 
. والوكيل فلان » قولوا : الوصي‎ 
لكن لو قال : (( الوكيل بعد موتي )) › ارتفع الإشكال ؛ لأنه لو قيد الوكالة بعد‎ 
. الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصية‎ 


CEY 
9 قوله : " ولا بیع بعرض‎ 
قوله " ولا اء " أي : بڻمن مؤخر › سواء کان مجلا آم غير مؤجل › فلا بد أن‎ 
يكون نقداً يدا بيد » فعلى كلام المؤلف إذا باع شيئاً أذنت له في بيعه » ولم يقبض‎ 
الثمن فإنه يكون ضامناً > لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف‎ 
على التأخير » والآن عند الناس لو بعت عليك شيئاً اليوم » يمكن أن تذهب به ولا‎ 
آخذ الثمن منك إلا بعد يوم أو يومين »> حسب كثرة الثمن وقلته » وحسب حال‎ 
إلا إذا كان المشتري لا يُعرف » فإنه إذا لم يبعه نقداً يدا بيد فهو ضامن ؛‎ ٠ المشتري‎ 
. لأنه مفرٌّط‎ 

مثاله : إنسان عرض سيارة للمزايدة » فجاء أجنبي لا يعرفه وقال : السيارة تساوي 
عشرة » وأنا آخذها منك بأحد عشر ألفاً »> فأخذها وذهب › فلا يمكن للوكيل أن يدعه 
يذهب بدون نقد ولو فعل لكان ضامناً ؛ لأنه مفرط . 

وهل يبيع مؤجلاً ؟ المؤجل غير النسأ › والنسأً هو تأخير القبض ولو كان غير 
مؤجل » والمؤجل تأخير الوفاء . 

مثال ذلك : قلت : بعتك هذا الشيء بثمن يحل بعد شهر فهذا مؤجل »› وبعتك هذا 
الشيء ولم أقبض الثمن فهذا نسأ ؛ لأن فيه تأخيراً » وبعتك هذا الشيء بعشرة 
وأعطيتني إياها وأخذته فهذا يدا بيد . 

فإن باع مؤجلاً فإن ذلك لا يصح ولو كان الثمن المؤجل أكثر . 


۲- ص( ٤٤١‏ ) 
فو وكا فة و رة وار" ناكف الاق والمر ازع 
وعرفنا أن المساقاة هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من 
الثمرة » والمزارعة أن يدفع إنسان أرضه البيضاء التي ليس فيها زرع إلى فلاح 
يزرعها وله نصف الزرع - متلا - » والفرق بينهما المساقاة على أشجار › 

والمزارعة على أرض تزرع . 


CNTF 

قوله : " وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة "... 

فإذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة والمزارعة فللعامل على المذهب › وعلى 
الراجح ينظر إلى القرائن فيعمل بها وإن اختلفا في قدره فالقول قول صاحب 
الأرض في المزارعة »> وصاحب النخل في المساقاة . 

مثال ذلك : أعطيث فلاحاً هذا البستان بما فيه من نخيل وعنب ورمان ليقوم عليه 
بثلث ما يخرج منه » يعني ولي الثلثان › فنسميها مساقاة . 

ومثال المزارعة : عندي أرض بور ليس فيها شيء أعطيتها شخصاً يزرعها شعيراً 
> أو برا » أو أرزاً » أو ما أشبه ذلك بالنصف أو بالربع او الت :دو نها 
مزارعة › فالمساقى يقول فى الصورة الأولى : خذ هذا النخل والأشجار › واتفقوا 
على أن المشروط الثلثان » وعند جذ النخيل وجمع العنب وما أشبه ذلك اختلفواء 


فقال العامل : المشروط لي » وقال صاحب النخيل : هو مشروط لي » فالقول هنا 
قول العامل على المذهب . 

وإن اختلفا في قدر المشروط › قال العامل : إنك قد شرطت لي تلاثة أرباع » وقال 
صاحب الأصل : قد شرطت لك النصف » فهما الآن متفقان على أن المشروط له 
هو العامل » لكن اختلفا فى قدر المشروط › فالقول هنا قول صاحب الأرض › 
وكذلك يقال في المزارعة . 

فهنا فرق بين الاختلاف في تعيين المشروط له › وبين الاختلاف في تعيين 
المشروط » إن كان الاختلاف في تعيين المشروط له › فالقول قول العامل › وإن 
كان في قدر المشروط مع الاتفاق على تعيين المشروط له فالقول قول رب المال . 
والتعليل أن العامل استحق السهم في عمله بالعمل فكان القول قوله » وهذا على 
المذهب والقول الثاني : أنه للعامل إن كانت دعواه مقاربة » أما إن كانت بعيدة عن 
الواقع فالقول قول صاحب الأرض 


57 ن٤‎ 

قوله : " الرابع : شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما " . 

قوله : " فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله " . 

وله ا وتم الا خان و الا طا 

وهذه ليس فيها مال وإنما هو عمل › والفرق بينها وبين شركة الوجوه » أن شركة 
الوجوه يأخذان المال من تالث ويعملان بأبدانهما » أما هذه فلا يأخذان من أحد مالا 


ولا يأتي أحدهما بمال وإنما يشتركان في العمل . 


۰- ص ( ٤٥١‏ ) 
" فصل : وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة " المزارعة هي أن يدفع أرضاً لمن 
يزرعها بجزء من الزرع . ِ 

والفرق بينها وبين المساقاة أن المساقاة على الشجر » والمزارعة على الزرع » 
والفرق بين الشجر والزرع أن ماله ثمر وساق وأغصان يسمى شجرا»› وما ليس 
كذلك فإنه یسمی زرعا . 

مثال الزرع : القمح »› والذرة » والشعير » والأرز » وما أشبه ذلك . 


COV EAN 
وقوله : " والغراس " إشارة إلى المغارسة » والمؤلف لم يذكرها » فهناك عقد ثالث‎ 
غير المساقاة والمزارعة » ويسمى المغارسة » ويسمى المناصبة » وهي أن يدفع‎ 
الإنسان الأرض لشخص يغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من الأشجار › ليس‎ 
بجزء من الثمرة » بل بجزء من الغرس والثمرة تتبع الأصل › والفرق بينها وبين‎ 
ماقا ء أن التساقاة تحر من اشر رالاشل آي : الشجر دلر ب الاأرض::‎ 
وهذه بجزء من الأصل نفسه » أي : من الغرس › وهي جائزة › وإذا تمت كان‎ 


للعامل نصف الشجر › أو ربعه »> حسب الشرط » والمساقاة إذا تمت كان للعامل 
نصف الثمرة أو ربعها حسب الشرط › إذن بينهما فرق. 


الفروق في المجلد العاشر : 


CY 


قوله : " والغناء " بالمد » وليس بالقصر ؛ لأن (( الغنى )) بالقصر ضد الفقر » و(( 
اا نل هن كن السات رار ووم الاك 


۸- ص ( ٤١‏ ) 
قوله : " مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح " سواء ظن بقاء 
العاقد أم لم يظن متل أن يؤجر هذا البيت لمدة ستين سنة » فالإجارة صحيحة ؛ لأن 
ستين سنة يغلب على الظن أن يبقى البيت إليها » ولا سيما إذا كان من الإسمنت › 
وكان جديداً > فإن الغالب أنه يبقى » فإذا أجرها هذه المدة صح » لكن لو انهدمت قبل 
تمام المدة انفسخت الإجارة لتلف العين المعقود عليها وللمستأجر حصته من الأجرة 

فیما لم يستوف منفعته . 

وقوله : " مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها " لو أجرها مدة طويلة 
يغلب على الظن أنها لا تبقى فيها » فظاهر كلام المؤلف أن الإجارة لا تصح . 
ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الأجرة التي يكون فيها العقد على نفس الدار » وبين 
الحكر أو الحُكُورة التي يكون العقد فيها على منفعة الأرض » وهذا أظنه موجوداً 
في كثير من البلدان مثل الحجاز ونجد ومصر › تكون الأجرة على الأرض وليست 
على نفس البيت » ولهذا يملك المستأجر أن يهدم هذا البيت وأن يغيره وأن يتصرف 
فيه كما شاء ٬لكن‏ فى الإجارة المحضة لا يملك أن يتصرف فى البيت . 

ففرق بين أن آتي إلى رجل وأنا أريد أن أبقى في هذا البلد سنتين أو ثلاثاً وأقول : 
أجرني بيتك فيؤجرني إياه فالبيت لصاحبه › فالمستأجر لا يملك إلا الانتفاع » حتى 
إنه لا يملك أن يعدّل باباً من الأبواب ولا أن يفتح فرجة في جدار ؛ لأنه إنما استأجر 
المنفعة فقط أما العين فلا يتصرف فيها . 

وفي مسألة ( الكورة ) وتسمى عندنا ( الصْبْرَة ) من الصبر وهو الحبس » المعقود 
عليه ليس العين بل المعقود عليه منفعة الأرض » ولهذا يجوز لمن عقد عقد ( 
حكورة ) أن يهدم البيت وينشئه من جديد »> وصاحب الأرض لا يقول له شيئاً ؛ لأنه 
يعرف أنه إنما أجره مدة بدراهم معينة » وليس له رغبة في نفس البيت أو في نفس 
الدكان » وهذا هو الذي عليه العمل الآن › ولهذا في بلدنا هذه يؤجرون الحكرة إلى 
e N aE‏ ° 

علی کل حال آقول : إن هناك فرقاً بين الأجرة المحضة وبين الحكر ؛ لأن الحكر 
إنما يقع العقد على الأرض ولا يلتفت الآخذ بهذا العقد إلى مسألة العين › لكن إذا 


كانت العين » يقول المؤلف : لا بد أن يكون إلى مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها 


لو أجره البعير لمدة خمسين سنة فإنه لا يصح ؛ لأن البعير لا يبقى إلى خمسين 
سنة » أو أجره سيارة لمدة مائة سنة فلا يصح ؛ لأن الغالب أنها لا تبقى إلا أن 
توقف ولا د تستعمل فهذا شيء اخر لکن ٳذا اس ستعملت فلا تبقى إلى هذه المدة . 


۸- ص ( ٥٤‏ ) 
قوله : " ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من آهل القربة " هذه العبارة 
تداولها العلماء - رحمهم الله - وتلقوها ناشئاً عن سابق » ومعنى هذه العبارة أن كل 
عمل لا يقع إلا قربة فأنه لا يصح أن يؤخذ عليه أجرة ؛ ووجه ذلك أن ما كان لا 
I TT‏ 
> قال الله تعالی : 3 مَن كانَ يُري الْحَيَاةَ اليا زيتتها وف إِليْهم أغمَالَهُم فيها وَهُمْ 
فيها لا يُبْحَسُونَ )٠١(‏ أؤلئك الذينَ أن لَه في الخرَة إل اللَارُ وَحَبط مَا صتغوأ 
فيها وَبَاطِل ما كَانُوأ يَعْمَلْونَ )١(‏ ) [ سورة هود ] فحذّر الله - عر وجل - أن يريد 
الإنسان بعبادته شيئاً من الدنيا » وقال تعالى : ( من گان يريد حزٿ الآَخِرَة تزذ لَه 
فِي حَرْتِهِ وَمَن كان يريد حَرْت الذي دته مِنها وَمَا لَه في الآَخِرَة ِن تصيب ( *( 

) [ سورة الشورى ] فما كان لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن تؤخذ الأجرة عليه . 

مثال ذلك : الصلاة » لو قال رجل لابنه : صل يا بني »› فقال الابن : لا أصلي إلا 
كل فرض بعشرة ريالات › ليستحق كل يوم خمسين ريال » فاستأجره على أن 
يعطيه كل فرض عشرة ريالات فالأجرة هذه لا تصح ؛ لأن الصلاة لا تقع إلا قربة 


ولك ادان : لو أن إنساناً قيل له : أذن » فقال : ليس عندي مانع ولکن كل أذان 
بخمسة ريالات » فإنه لا يصح ٠»‏ ولو قيل لشخص : اقرا القرآن ليكون توابه للميت › 
فقال : لا بأس لكن لا اقرا إلا الجزء بعشرة ريالات فهذا لا يصح . 

فكل شيء لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يقع عليه عقد الإجارة ؛ والتعليل لأن هذا 
عمل يقصد به ثواب الآخرة ولا ينبغي أن يكون عمل الآخرة يراد به عمل الدنياء 
ولهذا قال شيخ الإسلام فيمن حج ليأخذ : ( ليس له في الآخرة من خلاق ) أي ليس 
له نصيب ٠‏ وأما من أخذ ليحج فقال : لا بأس به ؛ لأنه استعان بالمال على طاعة 
الله » والاستعانة بالمال على طاعة الله أمر جائز ولا بأس به . 

بنا القيام فقال : لا أصلي بكم إلا بكذا وكذا » فقال الإمام أحمد - رحمه الله - : 
نعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا ؟! وهذا من الإمام أحمد يدل على أنه أبطل عبادته 
وبناءٌ على بطلان عبادته لا تصح الصلاة خلفه » وقد استعاذ الإمام أحمد - رحمه 
الله - من هذا الشرط » ولكن ما يقع قربة بالقصد وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ 
الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغير › كالتعليم إنسان قال لآخر : أريد أن تعلمني 
باب شروط الصلاة »› فقال : ليس عندي مانع › > لكن بشرط أن تعطيني أجرة » فنقول 


: هذا لا بأس به ؛ لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل ولكن على انتفاع الغير به 


لو أن شخصاً طلب منه أن يعلم آخر سورة البقرة فقال : لا أعلمه إلا بأجرة فإنه 
يجوز ؛ لأن هذا للتعليم لا للتلارة »> وفرق بين أن يكون للتعليم الذي يتعدى نفعه 
للغير وبين التلاوة . 

ولو أن إنساناً قال لمريض : أنا لا أرقيك إلا بأجرة › وهو يريد أن يرقيه بالقرآن › 
فهذا يجوز ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية › فنزلوا على قوم 
ضيوفاً » فأبى القوم أن يضيفوهم بعث الله على سيدهم عقرباً فلدغته - وكانت والله 
أعلم شديدة - فطلبوا من يعالجه » قالوا : لعل هؤلاء القوم فيهم من يرقي › يعنون 
بذلك الصحابة - رضي الله عنهم - الذين تنحوا عنهم لما لم يضيفوهم › فجاؤوا إلى 
الصحابة - رضي الله عنهم - وقالوا : إن سيدهم قد لدع > فهل منکم من راق ؟ قالوا 
: نعم » منا من يرقيه » ولكن لا نرقيه إلا بطائفة من الغنم ؛ لأنكم ما أكرمتمونا› 
ولا ضيفتمونا » فقالوا : لا بأس » فقراً عليه القارئ » فقام كأنما نشط من عقال بإذن 
الله » ولم يقرأ عليه إلا سورة الفاتحة فقط » التي يقرأها بعض الناس اليوم ألف مرة 
ولا يستفيد المريض › فقرأً عليه سورة الفاتحة وبرأ بإذن الله » فأعطوهم الطائفة من 
الغنم ولكن أشكل عليهم الأمر › فقالوا ناکل خی تیال الذي لى انه غا 
وسلم فلما قدموا المدينة وأخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا قال : (( نعم : 
کو اکر ا ی 2 ع ا ر و ف 
من أجل أن تطمئن قلوبهم › وإلا فالفتوى القولية تكفي وهو - عليه الصلاة والسلام - 


لا يسأل أحداً لكنه سأل هذا لمصلحتهم لا لمصلحته هو › فهو ليس بحاجة ولا 
ضرورة إلى لحمهم › لكنه فعل ذلك لمصلحتهم لتطيب قلوبهم قال : (( خذوا 
واضربوا لي معكم بسهم فإن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله )) فدل هذا على أنه 
لا بأس إذا كانت العبادة ذات نفع متعدٍ » وأراد الإنسان النفع المتعدي فلا بأس ا 
ما قصد التعبد لله بالقراءة بل قصد نفع الغير › إما التعليم أو الاستشفاء أو غير ذلك 
فهذا لا باس به . 


(YE ae 

قوله : " وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤهاء أو غرقت 
انفسخت الإجارة في الباقي " 

فإن قال قائل : ألا يؤيد هذا ما سبق - وقلنا : إنه الصحيح - فيما إذا استأجر دكاناً 
e SL SS‏ 

ال ا ا ها ب لك من حك ال خو و كن الشر ى ن هدا لل في 
المعقود عليه لا في المعقود له › رفي السا لري عذر لقاع في الود له 
وهنا تعذر الانتفاع في المعقود عليه وهو الأرض أو الدار » ومع ذلك فقد نقول : ! 

هذا الفرق غير مؤثر ا a‏ 


۰- ص ( ۷٦‏ ) 
قوله : " ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأً " أفادنا المؤلف - رحمه الله - أن 
الأجراء نوعان » أجير خاص ٠»‏ وأجير مشترك . 

فما الفرق بينهما ؟ 

ما کان مستأجراً بالزمن فهو أجير خاص » وما كان مستأجراً على عمل فهو أجير 
مشترك ويظهر ذلك بالمتال ٠‏ 

ارت عم ل عقف اا في كوه آي ررغ فا 
أجير خاص ؛ لأن عمله مقدر بالزمن » فالشهر بكذا وكذا » والأسبوع بكذا وكذاء 
واليوم بكذا وكذا . 

استأجرت خياطاً يخيط لك ثوباً » فهذا مشترك ؛ لأن نفعه مقدّر بالعمل › وإنما سُمّي 
الأول خاصاً لأن زمنه خاص بالمستأجر › لا يملك الأجير أن يتصرف فيه » فهو لا 
يملك أن يعمل عند رجل آخر فى هذه المدة ؛ لأن المدة خاصة بالمستأجر › 
والمشترك ليس خاصاً بالمستأجر » فقد فتح بابه لكل أحد › فتجد الخياط - متلاً - 
يأتيه فلان وفلان وفلان › كل واحد منهم يريد أن يخيط له ثوباً . 

إذاً الفرق بين الخاص والمشترك : 

أن ما قذّر نفعه بالزمن فهو خاص › وما قذّر بالعمل فهو مشترك . 

و : أن الأجير الخاص منفعته مملوكة مدة الأجرة » والأجير المشترك 
هل يمكن أن يجتمعا » بمعنى أن أستخدم هذا الرجل عندي على عمل معين › أقول 
له مثلا : أنا أريد أن أستأجرك لمدة خمسة أيام تخيط لي كذا وكذا ثوباً ؟ 

الجواب : لا ؛ لأن الخاص يقضي على العام » مادمت قد قذّرت مدته بالزمن فهو 
خاص ٠‏ وإن كنت قد عبنت له عملا معيناً > وتكون الإجارة فاسدة » هذا هو المذهب 


والصواب : أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل ؛ لأن فيه مصلحة » ويستعمل 
هذا بعض الناس فى المقاولات فيقول : تنفذ هذا البيت فى خلال سنة » فإن تمت 
السنة فعليك لكل يوم خصم كذا وكذا » فالصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة 
المقدرة معقولة » بحيث إن هذا البيت يبنى في هذه المدة » آما إذا كان يبنى في سنة 
وقال : في ستة أشهر فإن هذا لا يجوز ؛ لأنه غرر . 

وانتبه للفرق بينهما من حيث الحكم › فقوله " ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده 
خطأا " وذلك لأن الأجير الخاص يعمل كالوكيل عن المستأجر . 

مثال ذلك : استأجرت عاملاً عندك شهراً بكذا وكذا ليعمل » وفي يوم من الأيام أخطاً 
في العمل وصار في هذا الخطأ ضرر عليك ؟ يقول المؤلف : لا يضمن › لأنه 
دقل عك الو كال فك وال كل لا بخن ما تلف من فعله د ى ولا تفر يط 
مثال آخر : استأجرت خياطاً عندك » وقلت له : أنا أريد أن أستأجرك لمدة شهر 
للخياطة ولم تعين له ثوباً معيناً ولا شيئاً » فأعطيته ثوباً أو أي شيء يخيطه › وأخطأً 
في التفصيل » فلا يضمن ؛ لأنه لم يتعد » وهو يتصرف بالوكالة عنك » والوكيل لا 
يضمن ما لم يتعد أو يفرط . 


١۱-ص‏ ( ۸٩‏ ) 
قوله : " ويضمن المشترك " يعني الأجير المشترك وهو الذي قدر نفعه بالعمل › 
ويتقبل العمل من كل أحد كالغسال والخياط ونحوهما . 

قوله : " ما تلف بفعله " ولو خطأ .. 

قوله : " ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله " ... وذلك لأنه لم يتعد ولم 
يفرط » لكن يقول : 

" ولا أجرة له " يعنى ما تلف بفعله يضمنه ولا أجرة له › وما تلف بغير فعله أو من 
کرو و کر 

مسألة : إذا كان القماش من الخياط وتلف عنده › فليس له شىء لا قيمة ولا أجرة»› 
فصار الفرق بين الأجير الخاص والمشترك من حيث التعريف » ومن حيث الضمان 
> ومن حيث الأجرة. 


) ۱۲۰ ( ص-١۲‎ 

CSS alt 

قوله : "بقيمتها " تی ن كانت فة وق اد كنت اة : 

والفرق بين المتقوم وبين المثلي : 

أن المثلي ضابطه عند الفقهاء ( كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة » يصح 
السَلّم فيه ) وهذا الضابط يضيْق المثليات تضيقاً بالغاً . 

فقولهم کل مکیل أو موزون ) يخرچ به ما سواهما» مع أن الحيوان يمكن أن 
يكون مثلياً والمعدود يمكن أن يكون مثلياً » والمذروع يمكن أن يكون مثلياًء» وما 
أشبه ذلك » > لكن هم يخصونه بالمكيل والموزون . 

وقولهم : ( ليس فيه صناعة مباحة ) فإن كان فيه صناعة مباحة فإنه يخرج عن 
كونه مثلياً » فالبر إذا طبخ وكان طعاماً خرج عن كونه مثلياً » مع أن أصله مكيل › 
وكذلك - أيضاً - الأواني ليست مثلية مع أن أصلها موزون . 

وأما قولهم : ( مباحة ) فاحترازاً من الصناعة المحرمة ؛ لأن الصناعة المحرمة 
وجودها کالعدم 

وأما قولهم : ( يصح السلم فيه ) فهذا - أيضاً - شدد التضييق ك 
مكيلا أو موزوناً » لكنه يختلف ولا ينضبط بالصفة فانه لا يكون مثلياً 

والصحيح أن المثلي ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقارباً كثيراً » ويدل لهذا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته التي كسرت الإناء » وأفسدت الطعام : )) 
إناء بإناء > وطعام بطعام )) ولم يضمنها بالقيمة » ثم إننا نقول : الصناعة الآن تتقدم 
> ومن المعلوم أن الفناجيل ت - من الزجاج مصنوعة » وهي مثلية قطعاً ء 
فمماثلة الفنجال للفنجال أشد من مماثلة صاع البر لصاع البر › وهذا أمر معلوم 
والحلي - مثلاً - والأقلام » والساعات › كل هذه مثلية »> وهي على حد الفقهاء ليست 


فالصواب إذاً : أن المقلي ما كان له مماثل أو مقارب مقاربة تامة » فإذا استعار إناء 
E NESE CE E a‏ 
ا 


۳ 
قله" أو اختلفا فى رد فقول النالك" 

( اختلفا ) يعني المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المالك › مثاله : أعا 
إناء لشخص ٠»‏ تم جاء يطلبه منه › فقال المستعير : رددته » وقال المعير : لم ترده › 
فالقول قول المالك ؛ لأن الأصل عدم الرد » وبناء على القاعدة المعروفة عند الفقهاء 
: أن من قبض العين لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد › والمستعيرٌ العينُ في يده 
لمصلحته › فإذا قال : رددتها عليك › قلنا : لا نقبل قولك إلا إذا أتيت ببيّنة بأنك 
رددتها » فلو أتى المستعير ببينة أنه رد العارية فإنه يقبل قوله بالبينة » وكل كلام 
المؤلف في هذه الخلافات فيما إذا لم يكن هناك بينة › أما إذا كان هناك بينة فالبينة 
وهل هذه هي مسألة المخزومية ؟ 

لا » المخزومية تجحد › تقول : ما أعرتني »وهذا يقول : أعرتني ولكن رددتها عليك 
> وبينهما فرق ؛ فإذا ثبت أن هذا لم يردها فأننا لا نقطع يده » لكن الجحد يقتضي أن 
لا يُطالّب هذا الذي اذعِي عليه العارية إلا إذا ثبت أنه مستعير › فبينهما فرق واضح 


) ۱۹۸ ( ص‎ -٤ 

وقوله : " ومن أتلف محترماً " يعم الصغير والكبير » والحيوان وغير الحيوان › 
د ا mm eS‏ 
وغير العامد هو أن العامد آثم وغير العامد ليس بآثم > لكن حق الآدمي لا يسقط › 


(° )( ص‎ -٥ 

قوله : " أو رباطاً " یعنی وجد حیواناً مربوطاً - مثلاً - فحل رباطه فذهب » فعليه 
الضمان . 1 

قوله : " أو قيداً فذهب ما فيه " القيد لحيوان مقيد » والفرق بين القيد والرباط » أن 
الرباط يثبت في الأرض وتربط به البهيمة › والقيد تقيد به اليد والرجل أو اليدان 
والبهيمة تمشي . 

وهذا الذي ذكره المؤلف - رحمه الله - أمثلة وصور وليست قواعد › لكن القاعدة 
أن كل من أتلف شيئاً فعليه الضمان . 


CE aT 


وقوله : " بثمنه " الباء حرف جر » وكل مجرور فلا بد له من متعلق ؛ لأن 
المجرور معمول لعامل والمعمول لا بد له من عامل › كما أن المفعول به لا بد له 
من فعل ينصبه » فالمجرور - أيضاً - لا بد له من فعل يتعلق به » ولهذا قال ناظم 
القواعد ٠‏ 

لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي 

على كل حال ( الباء ) في قوله : " بثمنه " متعلقها قوله : ( انتزاع ) فهي 
استحقاق انتزاع بالثمن › يعني أن الشريك يأخذ الشقص المبيع بالثمن لا بالقيمة . 
واعلم أن هناك فرقاً بين القيمة والثمن عند أهل العلم › فالثمن هو ما وقع عليه العقد 
> والقيمة ما يساوي بين الناس » فمثلاً اشترى رجل بيتاً بعشرة آلاف »› فالثمن عشرة 
آلاف » لكن هذا البيت يساوي بين الناس خمسة آلاف » فالقيمة إذاً خمسة آلاف » أو 
يساوي عشرين فالقيمة عشرون » فالثمن قد يساوي القيمة » وقد يكون آقل وقد يكون 
أكثر . 


۲۷- ص ( ۲۸۷ ) 
قوله : " وإذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن " 

... والفرق بين التعدي والتفريط من حيث العموم » أن التعدي فعل ما لا يجوز › 
والتفريط ترك ما يجب » فإذا كان المودع طعاماً فأكله المودع عنده » فهذا تعد › 
وإذا كان طعاماً وأبقاه في ليالي الشتاء في الخارج فتلف » فهذا تفريط ؛ لأنه ترك ما 


. . 


(TE ae EK 

ا ا شت اي2 وکر الوت 
بقوله : 

" وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملا معلوماً › أو مجهولاً » مدة معلومة 
أو مجهولة " فالجعالة عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين » وهو - أي عقد 
الجعالة - فيه عوض مدفوع وعوض معمول ٠‏ فالعوض المدفوع لا بد فيه من العلم 
> والمعمول لا يشترط فيه العلم » المدفوع يكون من الجاعل »› والمعمول يكون من 
العامل . 

والفرق بين عقد الجعالة والإجارة › أن الإجارة مع معين بخلاف الجعالة فهو يطلق 
فيقول : من فعل کذا فله كذا ؛ ولهذا صارت عقداً جائزاً ... 

8 ۹ 

قوله : " أو ضالة " وهي الضائع من الحيوان ٠‏ والفرق بين اللقطة وبين الضالة › 
أن الضالة لها إرادة وتعرف ولكن تضل ٠»‏ واللقطة ليس لها إرادة . 


۰- ص () ۸۰( 


وقوله : " أو عجز ربه عنه " يعني أن الحيوان لم ينقطع » بل هو نشيط » لكن عجز 
E E‏ 
ترکه عجزاً عنه . 

ارتاي فهك الا : أن واجده لا یملکه > بل يبقى على ملك صاحبه ؛ 
لأنه لم يتركه ولكن للآخذ أجرة المثل » وهذا مبني على ما سبق أن من أنقذ مال 
شخص من هلكة فله أجرة المثل . 

والقول الثالث وهو الراجح : أنه يفرق بین من ترکه عجزاً ومن ترکه لانقطاعه › 
فمن ترکه لانقطاعه ملکه آخذه » ومن ترکه عجزاً لم يملكه آخذه وله أجرة المثل ؛ 
لأنه أنقذه من هلكة. 


أما المتاع فإنه لمالكه › فإن تركه في بالفلاة فإن من أحضره إليه ليس له أجرة 
المثل » إلا إذا أحضره إليه إنقاذاً له من الضياع فله أجرة المثل › والفرق بين المتاع 
والحيوان » أن الحيان يهلك وهذا لا يهلك . 

بقي العبد الأبق إذا عجز عنه سيده فهل يكون للواجد ؟ 

لا » ولكن له أجرة المثل » والفرق بينه وبين الحيوان أن العبد يمكنه أن يخلص نفسه 
> فصاحبه إذا تركه لم يتركه يأساً بالكلية ؛ لأنه يستطيع أن يخلص نفسه فليس 
كالحيوان :فمن :و دة فهو لمالكة ولكن له أجرة المثل.. 


اک( ۹۰ ) 


قوله : " وهو مسلم " أي : اللقيط ( مسلم ) ... 

وإذا حكمنا بإسلامه ترتب عليه أحكام » وكان له ما للمسلمين وعليه ما على 
المسلمين » فلو مات هذا الطفل قبل أن يبلغ فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه 
في مقابر المسلمين › وسيأتي لمن يكون ميراثه › وإذا مَيّرَ وأراد أن يكون كافراً 
اعتبرناه مرتداً > ومعلوم أن هناك فرقاً بين الكافر المرتد والكافر الأصلي › فالكافر 
الأصلي يبقى على دينه ولا نجبره على الإسلام › أما الكافر المرتد نجبره أن يسلم 
وإلا قتلناه , 


الفروق في المجلد الحادي عشر 
۹۲-ص ( ۲۰ ) 
قوله : " وأن يكون على بِرّ " هذا هو الشرط الثاني أن يكون على بر » قال الإمام 
أحمد : لا أعرف الوقف إلا ما أريد به وجه الله »> ولأن عمر - رضى الله عنه - أراد 
بوقفه التقرب إلى الله . ۰ 
وهذا الشرط فيه تفصيل » فإن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على بر › 
وإِن کان على معین فإنه لا یشترط أن یکون على بر › لکن یشترط ألا يكون على 
إثم » والفرق بين هذا وهذا يظهر بالمثال » فمثال الجهة العامة : 


قوله : " كالمساجد " فلو عَمَرَ الإنسان مسجداً وأوقفه › فهذا على بر › إلا إذا عمر 
مسجداً على قبر فهنا يحرم ولا يصح ؛ لأن هذا ليس ببر › بل هو إِثم .. 

أو بنى مسجداً من أجل أن تقام فيه البدع » فهذا - أيضاً - لا يصح ؛ لأنه ليس على 
بر فمراده بالمساجد » أي : التي على بر وتقوى . 

فان کان الوقف على مسجد معیّن تعین فيه » ولا يجوز صرفه على غیره › وان کان 
على المساجد عموماً وجب على الناظر أن يبدا بالاحق فالاحق » سواء كانت هذه 
الأحقية عائدة إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه ... 

الخلاصة : أنه إذا كان الوقف على جهة فلا بد أن يكون على بر » وإذا كان على 
معين فلا يشترط أن يكون على بر ؛ لأنه قد يقصد منفعة هذا المعين بعينه › لا 
التقرب إلى الله عر وجل لكن يشترط ألا يكون فيه إثم › فإذا كان على إتم فلا يصح 
> ولنضرب لهذا أمثلة : 

وقف على المساكين يصح ؛ لأنه بر . 

وقف على الأغنياء لا يصح ؛ لأن هذه جهة › والجهة لا بد أن يكون الوقف فيها 
على بر والأغنياء ليسوا أهلاً للصدقة . 

وقف على ضارب الدفوف » فيه تفصيل : إذا كان على ضاربات الدفوف في 
العرس » فهذا يجوز ؛ لأنه قربة » ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء . ٤‏ 
وإذا كان على لاعبي الكرة » فهذا لا يصح » لأن هذه جهة › ولا بد أن تكون على 
بر » وهذا لیس ببر . 

ولو وقف على فلان اليهودي فهذا يصح ؛ لأنه على معين . 


ولو وقف على نصراني معين » فهذا يصح » لأن هذا مما لم ننه عن بره › والوقف 
بر ولیس فيه نهي › فالواقف لم یرتکب ما نهی الله عنه » ولم يصدق عليه آنه عمل 
عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله قد أذن في ذلك . 

ولو وقف على داعية للنصرانية ؛ فهذا لا يصح ؛ لأن هذا معناه تشجيع هذا الرجل 
على باطله ومن باب أولى أن يوقف على الكنائس والصوامع والبيع » وما أشبه ذلك 


CO ae 
قوله : " وكذا الوصية " يعني أن الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على‎ 
›» بر » أما إذا كانت على جهة معينة كشخص معين » فلا بأس ألا تكون على بر‎ 
. لكن لا يجوز أن تكون على إثم‎ 

والفرق بين الوصية والوقف : 
أولا : أن الوقف عقد ناجز » فإذا قال الرجل : وقفت بيتي » أو وقفت سيارتي » أو 
وقفت كتبي فيكون وقفاً في الحال . 0 

والوصية تكون بعد الموت » فيقول مثلاً : أوصيت بداري للفقراء . 

ثانياً : أن الوقف ينفذ من جميع المال » فلو وقف جميع ماله نفذ » إلا أن يكون في 
مرض موته المخوف . 


لوارث فلا بد من موافقة الورثة على هذه الوصية . 

فلو قال : أوصيت ببيتي لفلان » ثم توفي » وحصرنا ترکته بعد موته فوجدنا ان هذا 
البيت أكثر من الثلث » فالذي ينفذ من البيت ما يقابل الثلث فقط › فإذا كان هذا البيت 
النصف فإنه ينفذ منه ثلثاه ؛ لأن ثلثى النصف بالنسبة للكل ثلث . 

لكن لو أجاز الورثة وقالوا : ليس عندنا مانع › فإن ذلك لا بأس به » وهذه هي قاعدة 
المذهب وسيأتي - إن شاء الله - الكلام عليها » وتحريرها . 


aS 

قوله ` " وتقديم " » يعني إذا شرط تقديم من يتصف بوصف معين »› مثل أن يقول : 
کاو کل اد ود ات ال 

ای کن و ا ق 
يُحرَم المؤخر لان هذا ليس ترتيبا بل هو تقديم وتأخير » فيستحقه الجميع › لكن يقدم 
من قدمه الواقف .. 

قوله : " وترتيب " الترتيب أن يأتي بما يدل على الترتيب › مثل أن يقول : هذا 
وقف على أولادي ثم أولادهم » أو وقف على أولادي بطناً بعد بطن » أو وقف على 
أولادي فإذا عدم البطن الأول فللثاني » فهذا نسميه ترتيباً > ولا يختص دب( ثم) › 
فكل ما دل على الترتيب نعمل به . 

لكن إذا قال قائل : ما الفرق بين الترتيب والتقديم ؟ 

فالجواب : أنه في الترتيب لا يستحق البطن الثاني شيئا مع البطن الأول › وفي 
التقديم يستحق البطن الثاني مع الأول ما فضل عن الأول » فالبطن الأول والقاني 
كلاهما مستحق لكن يقدم البطن الأول » فيمكن أن يشترك البطن الأول والثاني في 
مسألة التقديم » مثل أن يقول : هذا وقف على أولادي يُقدم الأحوج › فإذا أعطينا 
الأحوج ما يكفيه - لأن الريع كثير - وبقي بقية أعطينا البطن الثاني ما يحتاجه منها 
> لکن لو قال : وقف على أولادي » ثم أولادهم وكان الريع كثيراً وأعطينا الأولاد 
حاجتهم وزاد أضعافاً > فهل نعطي البطن الثاني شيناً ؟ لا » لأنه قال : ( تم ) وما 
E‏ : بطناً بعد بطن » فكذلك هو 


) ٠٥ ( ص‎ -۔-۰٥‎ 

له : " الهبة والعطية " » الهبة مصدر وَهَبَ يهب هبَة »> وأصلها وهْبَةٌ من وهب 
الشيء إذا أعطاه مثل وعد يعد عدة واصلها وعدة . 
واعلم أن خروج المال بالتبرع يكون هبة » ويكون هدية » ويكون صدقة › فما قصد 
به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة » وما قصد به التودد والتأليف فهو هدية» وما 
قصد به نفع المعطى فهو هبة › فهذا هو الفرق بينها › والتودد والتأليف من الأمور 
المقصودة شرعاً ويقصد بها ثواب الآخرة » لكن ثواب الآخرة لم يقصد فيها قصداً 
أولياً > ولهذا يخصها بشخص معين » أما الصدقة فلا يخصها بشخص معين » بل 


أي فقير يواجهه يعطيه » وكلها تتفق في أنها تبرع محض لا يطلب الباذل عليها شيئاً 


a ae EN 
قوله : " ا ت ا ات و فون ن ا‎ 
خيار مجلس لكن فيها خيار مطلقاً حتى تقبض ؛ لأنها لا تلزم إلا بالقبض › فلو قال‎ 
وهبتك كتابي الفلاني فقال : قبلت » ولم يسلمه له » ٿم رجع » فرجوعه جائز ؛ لأن‎ : 
› الهبة لا تلزم إلا بالقبض » فإذا قبضها فليس فيها خيار مجلس ؛ لأن هذا عقد تبرع‎ 
. والذي فيه خيار المجلس هو عقد المعاوضة‎ 
والفرق بينهما ظاهر > ففي عقد المعاوضة أعطى الشارع المتعاقدين مهلة ما داما‎ 
› فى المجلس ؛ لأن الإنسان قد يرغب في السلعة › وإذا بيعت عليه نزلت من عينه‎ 
. وهذا شيء مشاهد › فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا أحب أن يردها‎ 
کا کن اة یر عا مک کیل کر کی اال ا‎ 
.. أعطيها ونزلت من عينه » فهذا لا يضر شيء‎ 


۷- ص ( ۷۳ ) 

قله" ووارت الوآهب يفوم مقامة "يعني في الإقاضن و دمه فإذا مات الواهف 
بعد الإيجاب والقبول قبل أن يسلمها » فلورتته الحق في أن يمنعوا التسليم ولهم أن 
ينفذوها ويسلموها . 

وعلم من قوله " ووارث الواهب " أن وارث المتهب لا يقوم مقامه » وعلى هذا فلو 
وهب شيئًاً لشخص تم مات الموهوب له قبل القبض ٠‏ بطلت الهبة ؛ لأنه تعذر قبضه 
بعد أن مات . 

فان قال قال + ما الفر ةن ا و ها 

نقول : لأنه في مسألة الواهب عقد يؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت » أما المتهب 
إذا مات ولم يقبض شيئًاً فليس هنا شيء حتى يرجع إلى ورثته › ولذلك فرّقوا - 
رحمهم الله - بين موت الواهب فقالوا : لا تبطل الهبة به ويقوم وارته مقامه » وبين 
موت المتهب فقالوا : إن الهبة تبطل لتعذر القبض حينئذٍ . 


) ۸١ ( ص‎ -۸ 

قوله : " فان مات قبله " أي قبل التسوية . 

قوله : " ثبت e O‏ 
ان فزي تفت الطب فا عطي اهم دما - عشرة آلاف ريال تبرعاً لا نفقة 
ثم مات » فهذا العطاء يعتبر ملكاً للآخذ ويثبت ؛ لأنه لم يتمكن من الرجوع أو تمكن 
ولكنه فرط » فالمطالب بالرجوع هو الأب وقد مات » فسقط عنه التكليف بموته › 
والابن الذي فُضتَل مَلكه ملكاً تاماً هذا المذهب وهو قول ضعيف ؛ لأنه لا يجوز أن 
نمكن هذا الابن من أَخْذِ مال لا يجوز له أخذه . 


والصواب : أنه إذا مات وجب على المفضّل أن يرد ما فضتّل به في التركة › فإن 
لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب ؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات 
أن يسوي » فمات قبل أن يفعل صار كالمدين › والدين يجب أن يؤدى » وعلى هذا 
نقول للمفضّل : إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة . 

ولكن هل للورثة الرجوع › أو الهبة لم تصح من الأصل ؟ 

فيها قولان : قيل : إن العطية لم تصح من الأصل . 

وقيل : إنها صحت ٠‏ لكن إذا مات وهو لم يسو فللورثة الرجوع » ويجب على 
المفضل أن يردها في التركة . 

والفرق بين القولين : أننا إذا قلنا : إنها لم تصح من الأصل » فإن ما حصل من نماء 
بين العطية والموت يكون للورثة ؛ لأن العطية لم تصح أصلاً › وإذا قلنا بالصحة 
ولكن لهم الرجوع » فما حصل من نماء منفصل فهو للموهوب له . 

لكن على كل حال القول بأنها تثبت قول ضعيف » والصواب أنه يجب على المقضّل 
أن يرد الزيادة في التركة » أو تخصم من نصيبه . 


A 
وقوله : " وله أن يأخذ ويتملك " الفرق بينهما : يأخذ على سبيل الاستعمال » ويتملك‎ 
على سبيل الضم إلى ملكه » فله أن يأخذ سيارة الابن يسافر بها إلى مكة › إلى‎ 
› إلى المدينة إلى أي بلد وإن لم يتملكها › وله أن يتملك وإن لم يأخذ‎ ٠ الرياض‎ 
فيأتي إلى كاتب العدل » مثلاً » ويقول : إني تملكت سيارة ابني فلان ويكتب كاتب‎ 


العدل » لكن بشروط ستذكر . 


OFTFEITE a SE 
قوله : " ويسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية › ويبدأ بالأول فالأول في العطية‎ 
› بدأ المؤلف ببيان الفروق بين العطية والوصية وهما تتفقان في أكثر الأحكام‎ " 
ويجب أن نعلم الفرق بين العطية والوصية قبل كل شيء › فالوصية إيصاء بالمال‎ 
بعد الموت » بأن يقول : إذا مت فأعطوا فلاناً كذا والعطية تبرع بالمال في مرض‎ 

الموت . 

فتشتركان في أنه لا يجوز أن يوصي لوارث » ولا لغير وارث بما فوق الثلٿ › ولا 
يجوز أن يعطي وارتاً ولا غير وارث ما فوق الثلث . 

ا ف ا و ا 
ثلاث ` 

الأولى : عطية في الصحة . 

الثانية : عطية في مرض الموت . 

الثالثة : وصية . 

افضلها العطية في الصحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أفضل الصدقة أن 
تصدق وأنت صحیيح د خد امل الا ر ت ين ار وم ل ل ي اف 
الحلقوم قلت : لفلان ذا ولفلان ذا » وقد کان لفلان » . 


يلي ذلك العطية في مرض الموت » ويلي ذلك الوصية › فالوصية متأخرة . 

فإذا قال قائل : لماذا تجعلون العطية وهي في مرض الموت أفضل من الوصية ؟ 
فالجواب : أن المُخطي يأمل أن يشفى من هذا المرض › والوصية لا تكون إلا بعد 
الموت . ٠‏ 

أما المرض غير المخوف فهذا حكمه حكم الصحة ؛ لأن الرجل لا يتوقع الهلاك . 
وقوله : " ويسوي بين المتقدم ولمتأخر في الوصية » ويبِداً بالأول فالأول في العطية 
فا ل ی اکت ل ا راا ا 
عنها » فإنه في العطية يبدأ بالأول فالأول » وفي الوصية يتساوى الجميع › أما إذا لم 
تتزاحم وكان الثلث متسعاً فإنه يعطى الجميع » سواء في الوصية أو العطية . 

آلاف ريإل » ومن المعلوم أن هذه العطايا زادت على الثلث »› فماذا نصنع ؟ 

نقول : نعطي الأول فالأول > فنعطي الأول ألف ريإل » والثاني ألفي ريال › والثالث 
لا شيء له لأن التركة تسعة آلاف تلثها ثلاتة › والثلاثة استوعبتها عطية الأول 
والثاني » فلا يكون للثالث شيء . 

ووجه ذلك أن العطية تلزم بالقبض ويملكها المعطى بالقبض › فإذ ١‏ أعطينا الأول 
ألفاً وأعطينا الثاني ألفين استقر ملكهما على ما أعطياه » ويأتي الثالث زائداً على 
الثلث فلا يعطى . 

ومثال الوصية : رجل أوصى لشخص بألف ريال » ولآخر بألفي ريال » ولثالث 
بثلاثة آلاف ربإل » ثم مات ووجدنا تركته تسعة آلاف ربإل » فهنا الوصايا زادت 
على الثلث » فالثلث تلاثة والوصايا تبلغ ستة آلاف ربإل » إذاً لا بد أن نرد الوصايا 
إلى الثلث وندخل النقص على الجميع لكن لا نقدم الأول على الثاني كما فعلنا في 
العطية » بل نسوي ونقول : لهم ستة آلاف ٠‏ / ولا يستحقون إلا ثلاثة › فننسب 
الثلاثة إلى الستة فتكون نصفها » فيعطى كل واحد نصف ما أوصي له به ؛ لأن 
ف ا ا و ا ا » فنعطي صاحب الألف خمسمائة 
وصاحب الألفين ألفاً > وصاحب الثلاثة ألفاً: وخمسمائة » فالجميع ثلاثة آلاف › 
وهي الثلث . 

ووجه ذلك أن هؤلاء الموصى لهم إنما يملكون الوصية بعد موت الموصي » وموت 
الموصي يقع مرة واحدة » ليس فيه تقديم وتأخير › فهم ملكوا المال الموصى لهم به 
في آن واحد وهو وقت موت الموصي . [ 

ولو قال قائل : لماذا لا تقولون : إن الوصية الثانية تنسخ الأولى » والثالثة تنسخ 
الثانية » وحينئذ يُخْرَّم الأول والثاني من الوصية » ويعطى الثالث ما أوصي له به ء 
وهو ثلاثة الاف ؟ 

نقول : هذا لا يصح ؛ لأن الجميع تزاحموا في الاستحقاق فلا نقدم بعضهم على 
بعض ٠»‏ نعم إن قال الموصي : ووصيتي الثالتة ناسخة لما سبق من الوصايا › 
فحينئذٍ يعمل بها ؛ لأن للموصي أن يرجع في وصيته . 


ولهذا تقع مشكلة الأن في وصايا الناس » تجد الرجل يوصي بوصية وتكون عنده 
في الدفتر وينساها » ثم يوصي وصية أخرى لو جمعت إلى الأولى لضاق الثلث › 
وان كمل تا خا ها ت كلك ا ا تفلف الو و ال افرط فا د 
يقول : هذه على الفقراء »> وهذه على طلبة العلم » وهذه على المساجد » وهذه 
لإصلاح الطرق » فيشكل على الورثة . 

ومن تم نقول : ينبغي لطلاب العلم أن يرشدوا الناس إلى أنهم إذا أراد أحدهم أن 
يوصي وصية يقول : وهذه الوصية ناسخة لما سبقها » فيؤخذ بقوله هذا ؛ لأن 
الرجوع في الوصية جائز فكلما كتب الإنسان وصية ينبغي أن ينتبه لهذا ؛ حتى لا 
يوقع الموصى لهم والورثة في حيرة فيما بعد » فيستريح ويريح . 

قوله : " ولا يملك الرجوع فيها " أي : لا يملك الرجوع في العطية ؛ لانها لزمت 
؛ لأن العطية نوع من الهبة › فلو أعطى رجلا آلف ربإل وقبضها » صار ملك الألف 
للمغطى » ولا يمكن أن يرجع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس لنا مثل 
السوء » العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه » . 

والوصية يملك الموصي الرجوع فيها ء ل صد 0 
دمر لی کا ا له د رچ ف جور ان الوضب لا ت ما ت 
الموت فله أن ير 

هذا هو الفرق الف ' : أن العطية اللازمة - وهي المقبوضة - لا يملك الرجوع فيها 
> والوصية ولو قبضها الموصى له فإن الموصي يملك الرجوع فيها ؛ لأنها لا تلزم 
إلا بعد موته . 

الفرق الثالث ٠‏ 

ي ا 

قولة: " عند وجودها" لأتها هة » فتن أن بقل المعط الغطية عند وجزدها شل 
OE‏ فإذا أعطاه العطية فإنه يقبل في الحال » والوصية لا يصح قبولها إلا 
بعد الموت »› حتى لو قال الموصي : إني أوصيت لك بهذا البيت بعد موتي ملكاً لك 
> فقال الموصى له : قبلت وشكر الله سعيك وجزاك الله خيراً »> وذهب إلى كاتب 
العدل وقال : إني أوصيت ببيتي لفلان بعد موتي › فله أن يرجع ؛ لأنها وصية . 

الفرق الرابع : أنه لا يثبت الملك للموصى له من حين تم عقد الوصية › بل الملك 
للموصي بخلاف العطية فإنه يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولها ؛ ولهذا قال : 
" ويثبت الملك إذاً " أي عند وجودها وقبولها» ويتفرع على هذا أنه لو زادت 
العطية زيادة متصلة › أو منفصلة فهى للمُغطى › بخلاف الوصية » فالنماء للورثة ؛ 
لأن الملك في الوصية لا يثبت إلا بعد الموت » ولهذا قال : " والوصية بخلاف ذلك 
هذه أربعة فروق ذكرها المؤلف › وهناك فروق أخرى كنت قد كتبتها زيادة على ما 
ذکر فمنها : 

الفرق الخامس : اشتراط التنجيز في العطية » وهذا ربما يؤخذ من قوله : " ويعتبر 
القبول لها عند وجودها " » وأما الوصية فلا تصح منجزة ؛ لأنها لا تكون إلا بعد 
الموت » فهي مؤجلة على كل حال . 


ا : الوصية تصح من المحجور عليه » ولا تصح العطية . 
E E N N N DT‏ 
lC‏ 
عليه » فهذه العطية تبرع يتضمن إسقاط واجب » والتبرع الذي يتضمن إسقاط 
واجب غير صحیح › لکن لو أوصی بعد موته بألفي رال فإنه يجوز › والفرق أن 
الوصية لا تنفذ إلا بعد قضاء الدين » وليس على أهل الذين ضرر إذا أوصى بشيء 
من ماله ؛ لأنه إذا مات الميت » نبد أولاً بتجهيزه ثم بالديون التي عليه ثم بعد ذلك 

ال 
إذاً الوصية تصح من المحجور عليه والعطية لا تصح › والفرق أن العطية فيها 
إضرار بالغرماء والوضية ليب فيها إضرار ؛ لأتها لن تننذ إلا بعد قضاء الدين . 
وهل تضح من المحجور عليه لسفة؟ 
المحجور عليه لسفه إما أن يكون صغيراً » وإما أن يكون مجنوناً » وإما أن يكون 
بالغاً عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف » أما الأول والثاني فلا تصح وصيتهما ولا 
عطيتهما ؛ لأنهما لا قصد لهما ولا يعرفان الوصية والعطية . 
ر ا ا ا 
لمصلحة نفسه وبعد موته لا يضره ما ذهب من ماله إلى تواب الآخرة مثلاً » لكن 
في النفس من هذا شيء ؛ لأن السفيه لا يحسن التصرف » فأنا أتوقف في هذا . 
الفرق السابع : الوصية تصح بالمعجوز عنه » والعطية لا تصح › ال ا ا 
معجوزاً عنه كجمل شارد وعبد آبق وما أشبه ذلك › فإنها لا تصح العطية على 
المشهور من المذهب › والقول الراجح أنها تصح ؛ لأن المعطى إما أن يغنم وإما أن 
يسلم وليس فيه مراهنة » لكن على المذهب لا تصح العطية بالمعجوز عنه » وتصح 
الوصية › والفرق أن الوصية لا يشترط تملكها في الحال فربما يقدر عليها فيما 
بين الوصية والموت . ۰ 
والصحيح في هذا أن كلتيهما تصح بالمعجوز عنه . 
الفرق الثامن ENE EC ET‏ 
المعين الذي ينبغي أن يوصي فيه هو الخمس ٠‏ فالإنسان إذا أراد أن يوصي بتبرع 
فليوص بالخمس » فلدينا خمس وربع وثلث ونصف وأجزاء أخرى . 
فالوصية بالنصف حرام »› والوصية بالثلت جائزة › والوصية بالربع جائزة ولكنها 
أحسن من الثلث » والوصية بالخمس أفضل منهما » أي من الثلث والربع › لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم حين استأذنه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - في 
أن يوصي بأكثر من الثلث قال : « الثلث والثلث كثير » وقول نبينا صلى الله عليه 
وسلم « الثلث كثير » يوحي بأن الأولى النقص عنه . 
وابن عباس - رضي الله عنهما - مع ما أعطاه الله - تعالى - من الفهم يقول : ( لو 
أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الثلث 
والثلث كثير » ) > يعني لكان أحسن . 
أما أبو بكر - رضي الله عنه - فقد سلك مسلكاً آخر واستنبط استنباطاً آخر » وفهم 
فهماً عميقاً > فأوصى بالخمس » وقال : أوصي بما رضيه الله لنفسه › ثم تلا : † 


وَاعْلَمُوآ انما عَنِمْتُم مّن شَيءِ فَأْنَّ يه ْمُه £ الآية [ سورة الأنفال : ٤١‏ ] › ولذلك 
اعتمد الفقهاء - رحمهم الله - أن الجزء الذي ينبغي أن يوصى به هو الخمس . 
وهذه - أيضاً - مسألة أحب من طلبة العلم أن ينبهوا الناس عليهاء فالآن الوصايا 
کلھا - إلا ما شاء الله - بالثلث » يقول الموصي : أوصيت بثلثي - سبحان الله إ! - 
الرسرل لن اله غلك ولم ماكسة معد ر ص اله نة - فن الثلثن إلى لنت 
إلى الثلث فقال : (( الثلث كثير )) فلماذا لا نرشد العامة - لا سيما إذا كان ورتتهم 
SS‏ بالربع فأقل ؟ لكن هذا قليل مع الأسف › والكتّاب يُرضون من 
حضر إليهم للوصية » يقول الكاتب : بكم تريد أن توصي ؟ فيقول : بالثلث › فلا 
يقول الكاتب له : بل بالربع أو بالخمس » وهذا غلط . 
واا ائ آنه ا طت من ل ان كب وض دت ى رل ا اخ رة 
الأفضل ؟ فإذا قال : نعم » يقول له : الأفضل الخمس › فإذا قال : أنا أريد أكثر فإننا 
ننقله إلى الربع ونقول : هذا هو الأقفضل ٠‏ وأنت لو أردت التقرب إلى الله حقاً 
لتصدقت وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر › أما الآن إذا فارقت المال 
تذهب تحرمه ممن جعله الله له ! فهذا لا ينبغي . 
على كل حال الوصية لها جزء معين ينبغي أن تكون به والعطية لاء فلا نقول : 
بن ان عطي لحن ر لرن 
E TT a TT‏ 
لين أهاا للتملك و العطية لا بذ أن يكون التملك فيها تاجزاً. 
E a e Dm Iu‏ 
رجل عنده عبد مدبّر - وهو الذي علق عتقه بموت سیده - فقال له : إذا مت فأنت 
حر » فهذا مدبّر ؛ لأن عتقه يكون دبر حياة سيده » فيصح أن يوصي لعبده المدبر ؛ 
لأن الوصية تصادف العبد وقد عتق » إذا عتق صح أن يتملك » ولا يصح أن يعطي 
عبده بناءًَ على أن العبد لا يملك بالتمليك › والعطية لا بد أن يتملكها في حينها . 
الفرق الحادي عشر : العطية خاصة بالمال ء والوصية تكون بالمال والحقوق ء 
ولذلك يصح أن يوصي شخصاً ليكون ناظراً على وقفه » ويصح على قول ضعيف 
أن يوصي شخصا بتزويج بناته ولكن العطية خاصة بالمال . 
وليل أن من أمياب تحصيل العم أن برف الإشسان, اروق بين المسائل ال ية 
> وقد ألف بعض العلماء في هذا كتباً » كالفروق بين البيع والإجارة › وبين الإجارة 
والجعالة » بين العطية والوصية » وكل المسائل المشتبهة › فمن أسباب اتساع نظر 
الإنسان وتعمقه في العلم أن يحرص على تتبع الفروق ويقيدها . 
هذا ما تيسر لنا » وقد يكون عند التامل فروق اخرى . 
وقد ذكرنا أنه يصح على قول أن يوصي الإنسان بتزويج بناته وهذا هو المذهب » 
والصحیح أنه لا ت تصح وصيته بتزويج بناته ؛ لأنه ولي على بناته مادام حياًء 
وترتيب الولاية ليست إلى الولي بل هي إلى ولي الولي وهو الله - عر وجل - 
وعلى هذا فإذا مات الإنسان انقطعت ولايته في تزويج بناته › كما تنقطع ولاية بقية 
الأولياء . 


فلو قال شخص عند موته : أوصیت إلى فلان أن يتولى تزويج بناتي ثم مات ولهن 
عم » فالقول الراجح أن يزوجهن العم » والقول الثاني : يزوجهن الوصي . 


CE ae 

قوله : " تصح لمن يصح تملكه " ٠‏ هذه هي القاعدة › فإن قيل : من الذي تصح 
الله 

فالجوابة : كل من يضح تملكه » أما من لا يضح تملكه» فلا تصخ آلوصية له» فلو 
أوصى لعبد غيره فالوصية لا تصح ؛ لأن عبد الغير لا يملك على المشهور من 
المذهب › ولا يقال : إنها تصح وتكون لسيده ؛ لأن الموصي قد يقصد نفس العبد › 
يريد رحمته والبرًّ به » فلا تصح الوصية . 

ولو أوصى لِجيَيْ » بأن كان له صديق من الجن يخدمه ويساعده على أموره ويطلب 
العلم عنده فأوصی له بشيء فإنه لا يصح › مع أن الفقهاء - رحمهم الله - يقولون ` 
إنه يقبل قول الجني أن ما بيده ملكه IS Nou‏ 
وقال : إنها لي » وقال إنسان : هذه محفظتي » فإننا نقول : هي له ؛ لأنها بيده › إلا 
اذا تيت بالشهوة . ٠ ٠‏ 

أشكل على بعض المتأخرين كيف يقول الفقهاء : إنها لا تصح الوصية للجني ؛ لأنه 
لا يملك ويقولون : إن ما بأيديهم يقبل أنه لهم ؟! أجابوا عن ذلك - إن صح ما قاله 
الفقهاء » وقد أوافق أو لا أوافق - بأن الفرق واضح ؛ لأن الوصية لهم تمليك جديد › 
وما بأيديهم ملك مستمر فهو لهم » والنبي صلى الله عليه وسلم قد ملكهم كل عظم 


ذکر اسم الله عليه یجدونه آوفر ما یکون لحماً » فقال لهم : (( لکم کل عظم ذکر اسم 
الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحماً - هذا يدل على أنهم يأكلون - وكل بعرة فهي 
علف لدوابكم )) . 


CT 

قوله : " ولعبده بمشاع كثلته " ٠‏ المشاع هو الجزء الذي لم يعين متل الربع › 
الخسن٠‏ العثر فالوصية لدد قيها تفصيل:ة إن اروص له بمشاع كالثلت ونحو: 
كالربع والسدس والخمس فلا بأس فيصح ؛ لأنه يدخل في الوصية › أي : أن العبد 
نفسه يدخل في الوصية › فإذا ملك الجزء بالوصية يعتق منه بقدر ما أوصى به › 
وينجز العتق إلى العبد كله بالسراية فصح أن يتملك وهذا وجه الفرق بين عبده 
وعبد غیره . 

الك ا ا ا ورو ا ی ق ق 
آلف » فأوصى لعبده بثلثه » فإن العبد يدخل في الوصية ؛ لأن الثلث مشاع » يشمل 
العبد وعروض التجارة والنقود » فيعتق ثلث العبد وينجز العتق إلى العبد كله 
بالسراية . 

قوله : " ويَعټِقٌ منه بقدره " أي بقدر المشاع الذي أوصى به » سواء الثلث أو اقل . 
قوله : " ويأخذ الفاضل " إن فضل » بان تكون قيمته أقل من الجزء المشاع الذي 
أوصی له به .. 


قوله : " وبمائة أو معين لا تصح له " هذا الجانب الثاني من التفصيل » فإن أوصى 
ار بأن قال : أوصي لعبدي بمائة ريال بعد موتي › فإن الوصية لا تصح 
ولو كان عبده ؛ لأن عبده لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من باع عبداً 
له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع )) » فما بيده من المال ليس ملكأله › 
وهو غير داخل في الوصية » أما في المسألة الأولى إذا أوصى بالمشاع فهو داخل 
في الوصية » فمن جملة المشاع نفس العبد فيملك جزءاً من نفسه فيعتق بهذا › أما 
هنا فهو غير داخل في الوصية . 
ولو أوصى لعبده بمعين بأن قال : البيت الفلاني لعبدي › فإن الوصية لا تصح ؛ لأن 
العبد لا يملك فصارت الوصية لعبد الغير غير صحيحة » سواء أوصى له بمعين أو 
بمقدر أو بمشاع » والوصية لعبده » إن أوصى بمشاع صحت » وإن أوصى بمقدر 
كمائة أو بمعين لا تصح › والفرق واضح لأنه إذا أوصى بالمشاع صار من جملة 
المشاع العبد » فيعتق منه بقدر المشاع الذي أوصى به له . 


۲۳-ص ( ۱١١‏ ) 
قوله : " وتصح بحمل ولحمل تُحَفّق وجوذه قبلّها " الوصية بالحمل والوصية للحمل 
بينهما فرق فالوصية بالحمل يعني أن الحمل يكون هو الموصى به › والوصية 
ا ا کو وی ا ا ل ا 0 کو 
الوصية بالحمل » وللحمل » بشرط أن يكون الحمل موجوداً حين الوصية › فيجوز 
أن يوصي بالحمل ويقول مثلاً : أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان » ويريد الحمل الذي 
في البطن لا الحمل المستقبل › فإذا كشفنا عنها ووجدنا أنه لا حمل في بطنها فإن 
الوضة اة ؛ لأنه غير موجود حين الموت › ولو وجد الحمل بعد الموت فان 

ا ف 
لكن لو قال : أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان > صحت الوصية ؛ لأن الحمل 
هنا لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعير » بخلاف الأول فإنه عيّن فقال : بحمل › 
فإن لم يكن حمل فإن محل الوصية مفقود » وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية . 
ا ل اک ا ا کک 
موجودا خن الاضة طبحت الو ا ولكن لا مك ل ااال ارح 
کالمیراث › وإِن لم یکن موجوداً فإنها لا تصح » ومتى نتيقن الوجود ؟ نتيقن الوجود 
إذا وضعت هذه المرأة قبل ستة أشهر من الوصية وعاش » فنعلم الآن أنه موجود 
حين الوصية ؛ لأن أقل مدة حمل يعيش فيها المولود ستة أشهر » والدليل على 
کا الا الاو : قوله تبارك وتعالى : [وَحَمْلة وَفصَالة ثَلاشُونَ 
شَهْرَا ) [ الأحقاف : ٠٠١‏ ] » فإن ثلاثين شهراً من الأعوام سنتان ونصف . 
الآية الثانية : قوله ر ۇل = : [وفصَالَة في عَممَيْن ) [ لقمان : ٤‏ ]فاا 
أسقطنا عامين من ثلاثين شهراً يبقى ستة أشهر › فيكون الاستدلال مركباً من دليلين 
> وذكر ابن قتيية في المعارف أن عبد الملك بن مروان الخليفة المشهور ولد لستة 
أشهر » لكن الغالب أن الحمل يكون تسعة أشهر بالنسبة للآدميين . 


NNE 

قوله : " وبزيت متنجس " لا نجس ٠‏ وبينهما فرق › فالنجس نجس لعينه › 
والمتنجس نجاسته حكمية › فالنجس كزيت الميتة » وزيت الخنزير » وزيت كل ما 
يحرم أكله » والمقصود دهنه فهذا لا تصح الوصية به » أما الزيت الذي هو زيت 
الاأشخار > فا لمكن أن تكون تفضا و اتما كرون متكا ٠‏ فدهن الحوان 
وودکه إن کان من حيوان نجس فهو نجس ؛ وان کان من حيوان طاهر وأصابته 
نجاسة فهو متنجس » وزيت الشجر يكون متنجسا ولا يكون نجسا 

إذاً الزيت المتنجس تجوز الوصية به ؛ لأنه يج يجوز الانتفاع به في الجلود والسفن وما 
أشبهها » ففيه منفعة مباحة . 


ES 
" قوله : " وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركتة بعد تفرقة الوصي لم يضمن‎ 
هذه مسالة مهمة فلو ظهر على الميت دين بعد أن تصرف الوصي »› وصرف‎ 
2 الفوض ل و ا رو ر‎ 
E E 

مثال ذلك E E GON Ea‏ »ثم 
e aS ES‏ 
مأذوناً فيه فوقع موقعه › فهو مجتهد ولیس عالماً بالغيب › فان قيل : لماذا لم ينتظر 

؟ فالجواب انی ای می بر ۲ ن کل ونت بل ان بطر فی دن :> 


والوصي مأمور بالإسراع بتنفيذ الوصية » فإن أخرها يوماً أو يومين خوفاً من أن 
يظهر دين » قال أيضاً : أؤجل شهراً أو شهرين خوفاً من أن يظهر دين وحينئذِ 
وى ال ك ف ارك 6 رل فا الکن روع ده ل او کے 
تنفيذ الوصية » فإذا فعل ما هو مشروع في حقه ثم تبین ما لیس يعلمه فإنه لا ضمان 
عليه . 


فإذا قال قائل : أن يكون حق صاحب الدين ؟ 
SM‏ 
ما اخَذ » والفرق ظاهر لان الوصي تصرف لغيره » والورثة تصرفوا لانفسهم › 
فتلف المال تحت أيديهم فلزمهم ضمانه وهذه المسالة قد يظن الظان أنه لا فرق 
فن قل ئل وع الوص نةا على إت فد رة اک افر هن ته 
وتصرف فيه » فهنا نقول : إنه يضمن ؛ لأنه حين تَصَرُفه يعلم أنه لا يستحق › إذ 

ای ا ین ی ا د ا 


۳٩-ص‏ ( ۲۰٤‏ ) 
والباطل ما اجمعوا على بطلانه » فنكاح الأخت من الرضاعة باطل ؛ لأن العلماء 


مجمعون عليه » والنكاح بلا ولي فاسد ؛ لأن العلماء مختلفون فيه » وعليه فلا 


COTW 

هذا الفصل عقده المؤلف لميراث الجد مع الإخوة . 

إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب » لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة › 
وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب › فزوجة وأم وجد » للزوجة الربع وللام 
الثلث والباقي للجد وزوج وأم وجد » للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد › 
فهذه المسألة يخالف فيها الجذ الأب فليس كالأب » والفرق ظاهر أن الجد أبعد من 
الأم مرتبة » ولا يمكن للأبعد أن يزاحم الأقرب » فنعطي الأم فرضها كاملا ونقول : 
للجد ما بقي » بخلاف الام مع الأب فهم سواء . 


۸- ص ( ۲١٤٣‏ ) 
يجوز ان کون فیها کسر ابدا . 


CAT a 
› قوله : " ویرث ويورث إن استهل صارخاً " شرط ميراثه أن يستهل صارخاً‎ 


وقوله " صارخاً " حال لكنها حال مؤگدة › تؤكد معنى الاستهلال وهو رفع الصوت 
» ومعناه أنه إذا ولد سمع له صياح ؛ لأن المولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارخاً› 
فإن الشيطان قد رصد له فينخسه في خاصرته ليقتله . 

قوله : " أو عطس " إذا عطس دل ذلك على حياته ؛ لأنه لا يمكن لهذا الحمل أن 
يعطس بدون حياة . 

قوله : " او بکی " الفرق بین استهل وبکی أن البكاء لطیف لين لیس صراخاً . 


) ۳۰٤ ( ص‎ -۷۰ 

e E NG as 
والمضتاين ” بكس الميم » وأكثز الائ يقولون : المستأمَن بفتح الميم‎ " ٠ a 
ENN ENGR وهذا غلط‎ 
Ua وسلم : (( قد أجرنا من أجرت يام‎ 

وقوله ٠‏ " والذمي " وهو الذي بيننا وبينه عهد E EB Aa,‏ 
ل ا ا 

ی وو E‏ ی ا ل ان 
للمسلمين به تعلق إلا العهد الذي بيننا وبينه » فيتوارث هؤلاء إذا اتفقت أديانهم › 


آدیانهم › وإن اختلفت فلا توارث والدلیل قوله صلی الله عليه وسلم : (( لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (( > فان هذا يدل على اختلاف الدين مانع من 
الإرث . 


EN 
" ولم يمت به لم یتوارٹا‎ 


له : " بل في طلاق رج ي لم تنقت عدنہ "' 


لو قال قائل : لو طلقها طلاقاً رجعياً في مرض موته المخوف ومات به ترث ؛ لأنها 
لم تنقض عدتها فإن انقضت العدة لا ترث » ولو أبانها في المرض وانقضت العدة 
ومات فإنها ترث › نقول : هذه المسألة قد يُظن أن الأمر خلاف ذلك » فرجل طلق 
زوجته في مرض موته طلاقاً رجعياً > وانقضت العدة تم مات لا ترٿ › ورجل 
طلق زوجته طلاقاً بائناً في مرض موته المخوف ومات بعد انقضاء عدتها فإنها 
ترت »وقد بيو للانسان فى باذئ الأمر الك ٠‏ فيقال > ل٤‏ لان اليائن إذابانت 
ترث منه من حين الطلاق ؛ لأنه متهم › والرجعية ينقطع ميراثها بانقطاع العدة › 
وفي هذه المدة ربما تموت هي ويرثها › والبائن لو ماتت لا يرثها › هذا هو الفرق . 
إذا: GAA BEES A EONS‏ 
الصحة » وهنا نقول : يجري التوارث بينهما » الزوج يرث منها وهي ترث منه› 
ولهذا قال : (( بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته )) . 


1o -۲ 

قوله N Nee o‏ 
والباغي مهاجم فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام » وقتل العادل الباغي أو 
بالعكس » فيقول المؤلف : إنه يرثه »› وقيل : إن قتل الباغي العادل فإنه لا يرث ؛ 
لأنه ليس بحق » وهو الراجح 


TY 

ويحصل العتق بأمور » منها : 

أولاً : الصيغة القولية » وهي نوعان : صريح › وكناية » فالصريح ما لا يحتمل غير 
المراد » مثل أعتقتك » حررتك » أنت عتيق › أنت حر › وما أشبه ذلك . 

الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره » مثل أن يقول : لا سبيل لي عليك › 
أنت طليق في الهواء » وما أشبه ذلك . 
والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم › أن الصريح لا يحتاج إلى نية› 
والكناية تحتاج إلى نية ؛ لأن الكناية كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره »› فإذا كان 


كذلك فإنه لا يكون للمعنى المراد إلا بالنية › فإذا قال السيد لعبده : لا سبيل لي عليك 
اذهب » فيحتمل أن المعنى لا سبيل لي عليك في هذا المذهب الذي قلت لك فيه : 
اذهب » ويحتمل لا سبيل لي عليك مطلقاً > يعني فأنت حر . 


) ۳۳۲ ( ص-۷٤‎ 

ويحصل العتق بأمور » منها : 

او 

ثانياً : ... 

ثالثا : ملك ذي الرحم »> وضابطه أن يملك مَنْ لو كان أنتى لحرم عليه بنسب أن 
يتزوجه » فاإنه لو ملك أباه يعتق عليه » ولو لم يكن عنده مال إلا قيمة أبيه » وكذلك 
لو ملك أخاه فإنه يعتق عليه وكذلك عمته تعتق ؛ لأنه لا يمكن أن يتزوج بهاء أما 
ابنة عمه فإنها لا تعتق ؛ لأنه يحل أن يتزوج بها » ولو ملك من لو كان أنثشى لحرم 
عليه برضاع لم يعتق » وهذا مما يفرق فيه بين الرضاع والنسب . 


(TEE 
يعني إذا أولد حر أمَتَه‎ ٠ " قوله : " صارت أم ولد له " » " صارت " جواب " إذا‎ 

بهذه الشروط صارت آم ولد له › أي : للمُولد . 
قوله : " تعتق بموته من كل ماله " › يعني تعتق عتقاً قهرياً على الورثة من كل ماله 


> أي : أنها مقدمة على كل شيء › حتى على الدَيْن والوصية › والميراث من باب 
أولى » والفرق بينها وبين التدبير أن التدبير يعتق من الثلث كالوصية »› أما هذه فمن 
كل المال . 


الفروق في المجلد الثاني عشر 
O‏ 


" ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة " . 
(( خطبة )) و (( حُطبة )) الفرق بينهما EE‏ 
الخطيب › > مثل خطبة الجمعة › والخطبة بكسر الخاء هي طلب التزوج من المرأة › 


قال الله تعالی : [ ولا جاح عَلَيْكُمْ فيا عَرَّضثُم به مِنْ خِطْبَّة الثْسَّاء £ [ البقرة : 
9 


۷- ص ( ٤١‏ ) 
قوله : " ولا يصح " الضمير إما أن يعود على النكاح › أو على الإيجاب والقبول . 
قوله : " ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت " 


ونقل في الحاشية عن شيخ الإسلام أنه قال : " ولم ينقل أحد عن أحمد أنه خصه 
ودين اللقطين و ازل من قال لك من اعاب الما اح بن اة وة علي 
ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أتباعه وأصحابه "» وبناء 
على ذلك لا يصح نسبة هذا الل الف الإمام الشخصي ٠‏ إنما يقال : هو 


مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي › وهناك فرق بين المذهب الشخصي الذي يدين به 
يكون الإمام قاله » أو قال بخلافه »> وهو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون 
هو مذهبهم › » مثل أن يختاروا أئمة من أتباعه › ويقولون : إذا اتفق فلان وفلان من 
أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب ٠‏ أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب › 
لكن المذهب الشخصي يختلف فهو ما يدين به لله - عر وجل -» وقد يكون موافقاً 
لما قيل : إنه المذهب اصطلاحاً » وقد يكون مخالفاً . 


۸- ص ( ٤۸‏ ) 
قوله : " وله شروط " أي : للنکاح شروط 


ثم هناك فرق بين شروط النكاح » والشروط في النكاح : 

اول : شروط النكاح قيود وضعها الشرع ولا يمكن إبطالها > والشروط في النكاح 
شروط وضعها العاقد ويمكن إبطالها . 

ثانياً ر ا ف ا و رو ا ق ی 


TS 
مسألة : إذا زوج الأب ابنه الصغير لمصلحته › > فهل له الخيار إذا بلغ ؟‎ 

الجواب : هناك قول في المذهب بأن له الخيار في الفسخ » وحينئذٍ يلزم الأب المهرُ 
> وهذا هو الفرق بين قولنا له الخيار وله الطلاق › فاذا طلق فالمهر يلزمه هو › 
والصحیح أنه لا خیار له لأن تصرف الأب صحيح بمقتضى الشرع » فإن أراد 
الابن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق . 


5۹ (٩ 
والفرق بين قولنا : إن الصغير يجوز لابيه تزويجه لمصلحته › وقولنا : إن الصغيرة‎ 
لا يزوجها » أن الصغير يستطيع أن يتخلص من الزوجة بالطلاق › لكن الزوجة لا‎ 

. 8 اأتدا 


۸۱-ص ( ٦۱‏ ) 
قوله : " فإن الأب » ووصيّه في النكاح يزؤّجانهم بغير إذنهم ٠"‏ (( الأب )) 
بالتخفيف » أما (( الأب )) بالتشديد فهو نبات ينبت في الأرض › قال تعالى : [ 


وَفَاكهَة وَأبّا ) [ عبس : ٠١‏ ] وأما الأب بالتخفيف فهو الوالد › والمراد به الوالد 
الأدنى الذي خرجوا من صلبه . 

وقولنا : (( الوالد الأدنى )) احترازاً من الجد فإنه لا يزوجهم › فهو هنا كغيره من 
بقية الأولياء . 


SSD 
وقوله : " إلا بإذنهما " الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تنكح البكر‎ 
| . )) حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر‎ 

فقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تنكح )) خبر بمعنى النهي ؛ لان الرسول صلى 
الله عليه وسلم أخبر بأنه لا تنكح › لكن مراده النهي عن أن تنكح إلا بإذنها » والثيب 
كان و الق ر ى فن لادان و اهار بن لادان ان قال لها متلا “دخطة 
فلان بن فلان » ويذکر من صفته وأخلاقه وماله » ثم تسكت أو ترفض » وأما 
الاستئمار فإنها تشاور ؛ لأنه من الائتمار لقوله تعالى : [ اموا بكم بمَغْرُوفِ 
) [ الطلاق : ٦‏ ] › وقوله ( إل العلا امرون بك ١‏ [ القصص : ٣۰‏ ] فهي تُشاور 
؛ وذلك لأنها عرفت النكاح » وزال عنها الحياء » فكان لا بد من استئمارها . 


CEA WF 
دخات علی «رفاحشة» تجعله أعظم » يعني: 0 اللواط الفاحشة العظمى > والزنا‎ 


فاحشة من الفواحش . 


) ٠۱٥۳ ( ص‎ -٤ 
CS 
کبیر السن وعند ابنه إماء مملوكات › فأراد أن يتزوج واحدة منهن › فهل يجوز ؟‎ 
يقول المؤلف : لا يجوز أن يتزوجها » ولو تمت شروط نكاح الأمة في حقه ؛ لأن‎ 
› الأب له أن يتملك من مال ولده بخلاف الابن » فإذا كان له أن يتملك من مال ولده‎ 
فلا حاجة إلى أن يتزوج أمة ولده » بل يتملك الأمة » وتحل له بملك اليمين › > فهو إذاً‎ 
. مستغنٍ عن نكاح أمة ابنه بجواز تملكه › > فله فيها شبهة ملك‎ 

ولكن هذا القول ضعيف ؛ لأنه ليس للأب شبهة ملك فى مال ولده › بل له شبهة 
تملك » وفرق بين أن نقول ٠‏ لك الثملك » وأن تقول : لك ملك:؛ لأننا إذا قلنا ٠‏ ملك > 
يعني أنه مشارك للابن › وإذا قلنا : تملك » يعني أنه ليس مشاركاً » لكن له أن يتملك 
> والمراد هنا أن له التملك وحينئذٍ نقول : إن أمة ابنه حلال له ء› > لدخولها في عموم 
قوله تعالی : [ أجل لَكُم ما وَرَاءَ دَلْكُمْ ) » فالصواب في هذه المسألة أنه يجوز 
للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء . 

فإن قيل : كيف تجيزون هذا وهو له حق التملك » لماذا لا تقولون له : تملكها ؟ 
فنقول : قد لا يختار أن يتملكها » بل يحب أن تبقى ملكاً لابنه ليبيعها إذا طلقها أبوه › 
أو يزوجها وينتفع بمهرها أو ما أشبه ذلك . 


) ۱١۸ ( ص‎ -٥ 

قوله «ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين » هذا ضابط ... فاخت الزوجة يحرم 
عقد النكاح عليها فيحرم أن تطأها بملك اليمين ... 

فاإن قال قائل : كيف يصح شراؤها ولم يصح نكاحها ؟ 

فالجواب: أن الشراء لا يتعين للاستمتاع بل قد يشتري العبد ليعتقه » أما عقد النكاح 
فالمراد به الاستمتاع ولذلك يجوز أن يشتري أخت زوجته »ولا يجوز أن يعقد عليها 
اللكاح ب 

والفرق بينهما أن الشراء يراد للعتق › والنكاح لا يراد للطلاق › هكذا فرق الإمام 
أحمد - رحمه الله - بينهما . 


ae 

من أربعة اوجه : 

فور انا د ق لها هة الك وام ار وط ف فد ت ف لها 
کے ان روط الا ا من تاها انر وط ف اكا هكن ا معن 
هي له . 


| ) ۱١١ ( ص‎ -۷ 


) ۱١۷ ( ص‎ -۸ 

اقرف كن أن ال رطان رها رن أن فرط ن اروج الا روچ 
عليها ] ٠‏ 
الفرق بينهما ظاهر ؛ لانه في [الاولى] الرجل متزوج [والثانية] لم يتزوج فليس في 
هذه المسالة الأخيرة عدوان على آحد . 


) ۱۹١ ( ص‎ -۹ 

قوله « بطل الشرط » والعلة منافاته لمقتضى العقد »و هذا التعليل فى الحقيقة يجب 
أن ننظر فيه فعندنا ثلاث كلمات ٠ ٠‏ 

منافاته مطلق العقد › منافاته مقتضى العقد › منافاته للعقد. 


المنافاة لمطلق العقد هي جميع الشروط غير المشروطة شرعا إذ أن مطلق العقد لا 
يوجد شرط . 

أما المنافاة لمقتضى العقد فينظر عن أريد مقتضى العقد المطلق فهو الأول ؛ لأن كل 
الشروط منافية لمقتضى العقد المطلق» وإن أريد منافية لمقتضى العقد الذي لم يشرط 
فيه هذا الشيء فكذلك »ولهذا فهذا التعليل فيه نظر ؛ لأننا يمكننا أن نقول : جميع 
الشروط الصحيحة والفاسدة منافية لمقتضى العقد › لكن ما هو التعليل الصحيح ؟ 
التعليل الصحيح أن يقال: لمنافاته للعقد . 


۰ - ص Yo‏ 
قوله « a‏ ... المراد بالسنة هنا الهلالية لا الفصلية ؛ لأنها هي التي 
نص عليها القرآن ... وهل هناك فرق بين الهلالية والفصلية ؟ ا 
نعم الفصلية أطول ؛ لأن الفصلية متعلقة بالبروج والبروج اثنا عشر برجا » وأيامها 

أطول من أيام الهلالية . 


TFS 
[الفرق بين القضاء والتشريع] › فالقضاء اجتهاد في وقته ومحله يختلف من قاض‎ 
. إلى آخر » ومن زمن إلى زمن » ومن حال إلى حال » والتشريع لا يتغير‎ 


CETTE 
[الفرق بين الناصور والباسور] الباسور يكون داخل المقعدة » والناصور يكون‎ 
. بارزا » ودائما یکون ملوتا‎ 


ASD TO 
قوله : " فمجله " بكسر الحاء > وهو خلاف فمحَل بفتح الحاء » فالمحل الموضع‎ 
. ويقال في فعله : حَلّ يَحْلُ » والمول بالكسر زمن الحلول ويقال في فعله : حَلٌ َل‎ 


) ۲۷۲ ص(‎ -٤ 
قوله : " الفرقة " يعني افتراق الزوجين بطلاق › أو موت » أو فسخ › وقد ذكر ابن‎ 
القيم - رحمه الله - في بدائع الفوائد أن النكاح له عشرون فرقة » ومراده بذلك‎ 
أسباب الفرقة » وإلا فهي منحصرة في الموت والطلاق والفسخ »> لكن أسبابها تبلغ‎ 

العر: ف 2 

فإذا قال : المهر عشرة آلاف › منها خمسة نقداً وخمسة كل سنة ألفاً يصح › أو قال : 
الخمسة تحل على رأس السنة » فإن لم يعين أجلأ » بأن قال : المهر عشرة آلاف 
ريال » منها خمسة نقداً وخمسة مؤجلة » فهنا يصح التأجيل » ويبقى المهر موؤجلاً 
إلى أن تحصل الفرقة » إما منه › أو منها . 


فإذا قال قائل : كيف يصح هذا الأجل وهو لا يُدرّى متى يكون » فلا أحد يعلم متى 
يحصل الفراق » مع أنكم تقولون : لو أجل ثمن المبيع بأجل غير معلوم لم يصح › 
فما الفرق ؟ 

الفرق أن البيع يراد به المعاوضة المالية » والمعاوضة المالية لا بد أن تكون محددة 
؛ لئلا تحصل الجهالة التي تؤدي إلى التنازع والعداوة والبغضاء » أما النكاح فليس 
المال هو القصد الأول به إذ إن القصد الأول بالنكاح هو المعاشرة والاستمتاع › 
وهل يوجد في واقع الناس صداق مؤجل ؟ [ 
I NIN IS Ss‏ 
وجد فنقول : إن عَيَنَّا أجلاً فعلى ما عيناه » وإن لم يعينا أجلاً فوقت حلوله الفرقة . 


٥۰-ص‏ ( ۳۰۲ ) 
الفرق بين تفويض البْضع وتفويض المهر أن تفويض البضع لا يذكر فيه المهر 
إطلاقا » وتفویض المهر یذکر ولکن لا یعین لا قدره ولا جنسه ولا نوعه . 


(ea 

قوله :" النثار " وهو أن يُنثر في الوليمة طعام › أو فلوس » أو ثياب › فهذا مكروه › 
فإن كان المنثور طعاماً » فمكروه لسببين : 

الأول : إن فيه امتهاناً للنعمة . 

الثانى : ا ف ی ا 
عامة الناس فلا يكره منهم الالتقاط . 

وإذا كان مالا كان إفساداً له وإضاعة » ولو قيل بالتحريم في مسألة الدراهم › أي : 
الأوراق النقدية › لكان له وجه ؛ لأنه عرضة لإتلاف المال وإضاعته › وقد نهى 
النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . 

وقال بعض أهل العلم واتار واا فا اق تق 
الأضحية أن الرسول- عليه الصلاة والسلام - ضحی عنده رجل فقال : (( من شاء 
اقطع )) , 
وعندي أن في هذا الاستدلال نظرا ؛ لان هذا الرجل ما نثر › وإنماقدمها تقديما› 
ورخص للناس بالأكل » كما لو قدم طعاماً » وقال للناس : تفضلوا ؛ فهذا ليس بنثار 
> ففرق بينهما » وهذا لا بأس به » وجرت به العادة . 


۷- ص ( ۳٣١‏ ) 
وقوله : " مصًا " هذا بالنسبة للماء » وأما اللبن والمرق وما أشبههما فإنه يُعب عباً › 
ا لأن الماء جاف » وليس فيه دهونة » ولا شيء مناسب للمعدة 
> فكان. الأولى أن ياتيها شيا فشينا > بخلاف اللبن وشبهه فقعة عنا + ولكن بثلاقة 
أنفاس . 


۸- ص ( ٤٥٤‏ ) 
وقوله : " تبرعه " التبرع هو إعطاء المال بلا عوض . 

ويجب أن نعرف الفرق بين التبرع والتصرف : 

فالتصرف : العمل في المال . 

والتبرع : بذل المال بلا عوض » وأضرب مثلاً يبين هذا : 

ولي اليتيم يصح تصرفه في مال اليتيم > ولا يصح تبرعه من مال اليتيم »› أي : لا 
بالتي هي أحسن . 

وعلى هذا يكون التصرف أوسع من التبرع ؛ لأنه يصح ممن لا يصح تبرعه . 


۹- ص ( ٤۹٤‏ ) 
قوله : " وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فؤجدت » ثم نكحها فوجدت بعده طْلَقث " 


مثال ذلك : أن يقول : إن كلمت فلاناً فأنت طالق » ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما 
سوء تفاهم فطلقها » وخرجت من العدة » وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة › ثم 
تزوجها ثانياً » ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلاناً تطلق ؛ لأنه علق طلاقها في حال 
يملك التعليق › فوجدت الصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق › فإذاً يقع الطلاق 


فإذا قال قائل : أليست الصفة وجدت في حال البينونة فانحلت اليمين بها ؟ لأن 


اليمين والطلاق ينحلان بأول مرة وينتهيان . 

عليها طلاقه لأنها ليست فى عصمته » فوجودها قبل أن يتزوجها المرة الثانية كعدمه 
اوغ هذا فتظلى ف لمر ة اة“ 

فلو أن الرجل قال لزوجته : إن كلمت زيداً فأنت طالق فكلمته وهي في عصمته 
تطلق » فإذا راجعها ثم كلمته ما تطلق ؛ لأن الطلاق المعلق انحل بأول مرة » فصار 
وقوعه في الثانية غير معلق عيه الطلاق . 

فا قال قائ > ها الفرق ن هذه الضيوز ةو اترو ة لرل 

فالجواب : أن الصورة الأولى وقعت الصفة وهي في غير عصمته › فلم يكن المحل 


